
المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 21، العدد 4
جمادي الثاني 1446ھـ / دیسمبر 2024م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة

المجلد 21، العدد 4
جمادي الثاني 1446ھـ / دیسمبر 2024م



439

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

 انقضاء الحق في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بمرور 
الزمن 

دراسة تحليلية في قانون العمل الفلسطيني

أحمد عبد الوهاب أبوزينة)))
			           تاريخ القبول: 2023-11-14  تاريخ الاستلام: 2023-08-22

ملخص البحث:

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع انقضــاء حــق العامــل فــي التعويــض عــن إصابــات العمــل 
والأمــراض المهنيــة بمــرور الزمــن فــي قانــون العمــل الفلســطيني. فقــد نــص هــذا القانــون علــى 
حــالات متعــددة لانقضــاء حــق العامــل فــي ذلــك التعويــض، منهــا الحالــة محــل البحــث. وقــد وردت 
مادتــان فــي هــذا القانــون تتنــاولان انقضــاء الحــق بمــرور الزمــن، همــا المــادة )124( الخاصــة 

بإصابــات العمــل، والمــادة )128( الخاـصـة بأـمـراض المهـنـة

بموجــب المــادة )124( يســقط حــق العامــل بمــرور ســنتين علــى وقــوع الإصابــة، مــا لــم يكــن 
التأخيــر عــن هــذا الميعــاد بســبب عــدم اســتقرار الإصابــة، أو بســبب عــذر مشــروع، وقــد ناقشــنا 

ـفـي ـهـذا البـحـث كيفـيـة تحدـيـد بداـيـة ـهـذه الـمـدة

أمــا المــادة )128( فتعطــي العامــل الــذي تظهــر عليــه أعــراض أحــد أمــراض المهنــة خلال 
ــد  ــه بالمــرض. وق ــة بالتعويــض عــن إصابت ــي المطالب ــخ تركــه للعمــل، الحــق ف ســنتين مــن تاري
لاحظنــا أن هــذه المــادة لا تعالــج العديــد مــن الأمــور ذات العلاقــة، مثــل المــدة التــي يحــق للعامــل 
المطالبــة خلالهــا بالتعويــض إذا أظهــرت عليــه أعــراض المــرض المهنــي، وكذلــك الوضــع 

لـه يـه الـمـرض وـهـو عـلـى رأس عمـ لـذي يظـهـر علـ بالنـسـبة للعاـمـل اـ

ــدد  ــدد ســقوط أو م ــا أعلاه هــي م ــدد المشــار إليه ــت الم ــا إذا كان ــي البحــث م ــا ناقشــنا ف كم
تقــادم، وكذلــك مــا إذا كانــت هــذه المــدد تســري علــى مطالبــة ورثــة العامــل المتوفــى بالتعويــض، 

أو أنـهـا لا تـسـري عليـهـم.

وقــد خلصنــا فــي نهايــة البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الموجهــة إلى المشــرع 
فـي التطبيق الفلـسـطيني بتعدـيـل تـلـك النـصـوص، عـلـى نـحـو يجعلـهـا أكـثـر وضوـاًحً وفاعلـيـة ـ

الكلمــات الدالــة: انقضــاء الحــق، إصابــة العمــل، المــرض المهنــي، الحــق فــي التعويــض، مــدة 
مـرور الزـمـن سـقوط، ـ مـدة ـ تـقـادم، ـ

كلية الحقوق - الجامعة العربية الأمريكية )جنين – فلسطين( 	(((
ahmad.abuzeineh@aaup.edu

https//:doi.org/10.36394/jls.v21.i4.17
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المقدمة:

ــدى صاحــب  ــه ل ــل خلال عمل ــق بالعام ــد تلح ــي ق ــل الت ــة العم ــن إصاب ــض ع ــكل التعوي يش
العمــل الــذي يرتبــط بــه بعقــد عمــل، أحــد حقوقــه التــي نــص عليهــا قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 
)7( لســنة 2000. وقــد عرفــت المــادة )1( مــن هــذا القانــون إصابــة العمــل بأنهــا: "الحــادث الــذي 
ــه أو عودتــه منــه، ويعتبــر فــي  يقــع للعامــل أثنــاء العمــل أو بســببه أو أثنــاء ذهابــه لمباشــرة عمل

حكــم ذلــك الإصابــة بأحــد أمــراض المهنــة التــي يحددهــا النظــام"))).

وقــد نظــم المشــرع الفلســطيني أحــكام )إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة( فــي البــاب التاســع 
مــن قانــون العمــل، حيــث ورد فــي المــادة )116( منــه، أنــه: "يجــب علــى صاحــب العمــل أن يؤمــن 
جميــع عمالــه عــن إصابــات العمــل، لــدى الجهــات المرخصــة فــي فلســطين"، وجــاء فــي المــادة 
)127 /1( مــن ذات القانــون أنــه: "يلتــزم صاحــب العمــل بالحقــوق المقــررة للعامــل وفقــاًً لأحــكام 
هــذا البــاب مــن القانــون". هــذا إضافــةًً إلــى التزامــات أخــرى ذات علاقــة تقــع علــى عاتــق صاحــب 

العمــل، نصــت عليهــا المادتــان )117، 118( ـمـن القاـنـون

ووفقــاًً لأحــكام ذلــك البــاب فــإن مــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض عنــد إصابتــه يختلــف حســب 
نتيجــة الإصابــة التــي لحقــت بــه، ومــا ينتــج عنهــا مــن عجــز مؤقــت أو دائــم، ومــا إذا كان العجــز 
الدائــم جزئيــاًً أم كليــاًً، وهــو مــا جــاء النــص عليــه فــي المادتيــن )119، 120( مــن قانــون العمــل 

الفلـسـطيني

وقــد نــص هــذا القانــون علــى ســقوط حــق العامــل فــي تعويــض إصابــة العمــل فــي حالتيــن، 
ّـد العامــل إلحــاق الإصابــة بنفســه، أو أنــه كان  إحداهمــا جــاءت فــي المــادة )123(، وتتعلــق بتعم�
ــوع  ــي موض ــة -وه ــة الثاني ــا الحال ــة. أم ــوع الإصاب ــد وق ــدرات عن ــر أو المخ ــر الخم ــت تأثي تح
حديثنــا فــي هــذا البحــث- فتتعلــق بمــرور الزمــن، وقــد نصّّــت علــى هــذه الحالــة المــادة )124(، 
ــة أو عــن عــذر  ــتقرار الإصاب ــدم اس ــاًً عــن ع ــر ناتج ــن التأخي ــم يك ــا ل ــه: "م ــا أن ــاء فيه ــي ج الت
مشــروع يســقط حــق المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل بانقضــاء ســنتين علــى 

بـة". وـقـوع الإصاـ

وبالنســبة لأمــراض المهنــة، فقــد جــاء فيمــا يتعلــق بمــدة المطالبــة بالتعويــض عــن الإصابــة 
بهــا، نــص المــادة )128( مــن القانــون الفلســطيني، ووفقــاًً لــه يكــون بإمــكان العامــل الــذي تظهــر 
عليــه أعــراض أحــد هــذه الأمــراض خلال ســنتين مــن تركــه للعمــل، المطالبــة بالتعويــض. فقــد 

يلاحظ أن هذه المادة تحدثت عن صدور "نظام" بتحديد أمراض المهنة، في حين إنه ورد جدول في نهاية القانون  	(((
في  العامل  تتناول حق  التي  القانون،  من   )128( المادة  إليه  أشارت  الجدول  وهذا  الأمراض.  هذه  بتحديد  ذاته 

التعويض عن الإصابة بالمرض المهني. 
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نصــت هــذه المــادة علــى أنــه: "إذا ظهــرت علــى العامــل أعــراض أحــد أمــراض المهنــة الــواردة 
فــي الجــدول الملحــق بهــذا القانــون، خلال ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه، يلتــزم صاحــب العمــل 

بجمـيـع الحـقـوق المـقـررة ـلـه، وفـاًقً لأـحـكام ـهـذا الـبـاب ـمـن القاـنـون"

ولا تفوتنــا الإشــارة هنــا إلــى أن مــدة ســقوط حــق العامــل فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل 
ــون  ــي قان ــا ف ــدة المنصــوص عليه ــدة الوحي ــي الم ــا، ه ــار إليه ــادة )124( المش ــي الم ــواردة ف ال
ــع  ــون، فتخض ــذا القان ــاًً له ــتحقها وفق ــي يس ــرى الت ــل الأخ ــوق العام ــا حق ــطيني، أم ــل الفلس العم

ــة))). ــة الأحــكام العدلي ــي مجل ــه ف ــل المنصــوص علي ــي الطوي ــادم المدن للتق

ــم )758(، جلســة  ــي الطعــن رق ــة، ف ــة النقــض المصري ــم محكم ــي حك ــا جــاء ف ــاًً لم ووفق
18/ 3 /1978، الســنة القضائيــة )43()))، فقــد جــرى تفســير وجــود هــذه المــدة الخاصــة بتعويــض 
إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة، دون غيرهــا مــن الحقــوق العماليــة التــي نــص عليهــا قانــون 
العمــل، بــأن "ذلــك التعويــض تحديــداًً ليــس ناشــئاًً عــن عقــد العمــل، بــل هــو تعويــض قانونــي رســم 

المـشـرع معالـمـه، ووـضـع ـلـه معـيـاراً ًيتعـلـق بالأـجـر والإصاـبـة ذاتـهـا وـمـا ينـجـم عنـهـا"

ونحــن وقــد لاحظنــا أن التنظيــم القانونــي للمــدد الخاصــة بالمطالبــة بالتعويــض عــن كل 
ــض القصــور  ــوبه بع ــطيني، يش ــل الفلس ــون العم ــي قان ــي ف ــرض المهن ــل والم ــة العم ــن إصاب م

حـث هـذا البـ مـن خلال ـ لـه ـ لـك لتناوـ نـا ذـ قـد دفعـ مـا، فـ رٌٌي منهـ تـى كثـ مـوض، أو حـ والغـ

إشكالية البحث:

ــة  ــن إصاب ــض ع ــل بالتعوي ــق العام ــاء ح ــي لانقض ــم القانون ــث بالتنظي ــكالية البح ــق إش تتعل
العمــل أو المــرض المهنــي بمــرور الزمــن فــي قانــون العمــل الفلســطيني، والمــدد الخاصــة بذلــك 
ــم بالوضــوح  ــم يتّسّ ــذا التنظي ــل ه ــة. فه ــا القانوني ــا وطبيعته ــت بدايته ــث توقي ــن حي الانقضــاء، م
والفاعلي�ّـة؟ أم إنــه يشــوبه نــوع مــن القصــور والغمــوض؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية وســؤالها 

يـة: الرئيـسـي، الأـسـئلة التالـ

	1 ــة . ــنتين المخصص ــدة الس ــدء م ــاراً لب ــد معي ــي تع ــة الت ــتقرار الإصاب ــود باس ــا المقص م
لمطالبــة العامــل بالتعويــض؟

مجلة الأحكام العدلية هي القانون المدني المطبق في فلسطين )الضفة الغربية(، وهي صدرت سنة 1876 ميلادية،  	(((
إطار  في  المدنية  المعاملات  مجال  في  الإسلامي  للفقه  تدوين  أول  عن  عبارة  وهي  العثمانية،  الدولة  عهد  في 
نصوص قانونية. وقد جاء في نص المادة )1660( من المجلة أنه: "لا تُسُمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار 

والميراث بعد أن تُرُكت خمسة عشر سنة".

مشار إلى هذا الحكم لدى: سمير عبد السميع الأودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي فقهاًً  	(((
وقانوناًً وقضاءًً، ط1، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص: 341.
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	2 ــخ . ــن تاري ــة م ــدة المطالب ــدء م ــح كســبب لب ــذي يصل ــذر المشــروع ال ــا المقصــود بالع م
ــه؟ زوال

	3 ــل . ــون العم ــن قان ــادة )124( م ــي الم ــواردة ف ــة ال ــدة الزمني ــي للم ــف القانون ــا التكيي م
الفلســطيني؟

	4 هــل تنطبــق مــدة الســنتين الــواردة فــي المــادة )124( علــى مطالبــة ورثــة العامــل المتوفى .
بســبب إصابــة العمــل، بتعويــض هــذه الإصابة؟

	5 ــه أو . ــى عمل ــاء ذهــاب العامــل إل ــة العمــل ناتجــة عــن حــادث طــرق أثن إذا كانــت إصاب
عودتــه منــه، فهــل مــدة المطالبــة بالتعويــض تكــون وفقــاً لقانــون العمــل الفلســطيني، أم 

ــاً لقانــون التأميــن الفلســطيني؟ وفق

	6 إذا أصيــب العامــل بمــرض مهنــي خــال عملــه لــدى صاحــب العمــل، هــل هنــاك مــدة .
معينــة لمطالبتــه بالتعويــض؟ أم أنــه يســتطيع المطالبــة بالتعويــض فــي أي وقــت، طالمــا 

أنــه مــا زال علــى رأس عملــه؟

	7  إذا انتهــى عمــل العامــل لــدى صاحــب العمــل، ثــم ظهــرت عليــه أعــراض أحــد أمــراض .
المهنــة خــال ســنتين مــن انتهــاء العمــل، مــا هــي مــدة المطالبــة بتعويــض ذلــك المــرض؟ 

ومتــى تبــدأ هــذه المــدة؟

	8 ــب . ــن صاح ــأ م ــبب خط ــي بس ــرض المهن ــل أو الم ــة العام ــت إصاب ــو كان ــال ل ــا الح م
ــون  ــن قان ــن )124( و)128( م ــي المادتي ــواردة ف ــدد ال ــا الم ــل تســري عليه ــل؟ ه العم

ــل؟  ــي الطوي ــادم المدن ــم للتق ــن ث ــة، وم ــد العام ــع للقواع ــا تخض ــل، أم إنه العم

أهمية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة حصــول العامــل علــى حقوقــه وحمايــة هــذه الحقــوق مــن خلال 
ــة مــع صاحــب العمــل، لكــن أيضــاًً مــن خلال  ــي العلاق ــف ف ــاره الطــرف الضعي ــون، باعتب القان
ــل.  ــة صاحــب العم ــن مصلح ــه، وبي ــى حمايت ــة إل ــل والحاج ــة العام ــن مصلح ــوازن بي ــاد الت إيج
ومــن ضمــن هــذه الحقــوق ومــن أهمهــا كذلــك، حــق العامــل فــي الحصــول علــى تعويــض بســبب 
حــدوث إصابــة عمــل لــه، أو إصابتــه بمــرض مهنــي. كمــا تنب�ُـع أهميتــه مــن كــون مــدة المطالبــة 
ــدة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل الفلســطيني،  ــة العمــل هــي المــدة الوحي بتعويــض إصاب
فيمــا يتعلــق بحقــوق العامــل لــدى صاحــب العمــل. ويبــدو أن هــذا الأمــر لــه علاقــة بوجــود أطــراف 
غيــر صاحــب العمــل والعامــل ممــن لهــم علاقــة بتعويــض العامــل عــن الإصابــة، والمقصــود بهــذه 
الأطــراف علــى وجــه التخصيــص، شــركات التأميــن، التــي يجــب علــى صاحــب العمــل أن يؤمــن 

عـلـى عماـلـه لديـهـا ـضـد إصاـبـات العـمـل وأـمـراض المهـنـة
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أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى الأحــكام الخاصــة بانقضــاء حــق العامــل المصــاب 
ــي: ــا يل ــك م ــي ذل ــا ف ــن، بم ــرور الزم ــي بم ــرض المهن ــل أو الم ــة العم ــن إصاب ــض ع بالتعوي

	1 ــض . ــق بتعوي ــقوط الح ــطيني لس ــل الفلس ــون العم ــا قان ــص عليه ــي ن ــة الت ــدة الزمني الم
ــل. ــة العم إصاب

	2 توقيت بداية هذه المدة، والمقصود باستقرار إصابة العمل كمعيار لبدايتها..

	3 الطبيعة القانونية لهذه المدة، من حيث كونها مدة تقادم أو مدة سقوط..

	4 انقضاء الحق في التعويض بالنسبة لورثة العامل المتوفى..

	5 خصوصية المرض المهني بالنسبة لمدة المطالبة بالتعويض عن الإصابة به..

منهج البحث ونطاقه:

ــون العمــل  ــي، لنصــوص قان ــي والتحليل ــي هــذا البحــث كا�لًّا مــن المنهــج الوصف اســتخدمنا ف
قـة قـض الفلـسـطينية ذات العلاـ مـة النـ فـي ـظـل أـحـكام محكـ ــم )7( لســنة 2000، ـ الفلســطيني رق

الدراسات السابقة:

ــاك  ــل كان هن ــى دراســات متخصصــة ســابقة فــي موضــوع البحــث، ب ــر الباحــث عل ــم يعث  ل
حديــث موجــز عنــه فــي المراجــع الشــارحة لأحــكام قانــون العمــل بشــكل عــام، أو حتــى تلــك التــي 

تناوـلـت بالتفصـيـل أـحـكام إصاـبـات العـمـل والأـمـراض المهنـيـة

خطة البحث:

جــرى تقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن، جــاء أولهمــا بعنــوان "مــدة ســقوط الحــق بالتعويــض 
عــن إصابــة العمــل أو المــرض المهنــي"، وانقســم إلــى مطلبيــن، جــاء المطلــب الأول بعنــوان "مــدة 
ســقوط حــق العامــل بالتعويــض عــن إصابــة العمــل"، وجــاء المطلــب الثانــي بعنــوان "مــدة ســقوط 
ــوان "الطبيعــة  ــكان بعن ــي، ف ــي". أمــا المبحــث الثان حــق العامــل بالتعويــض عــن المــرض المهن
القانونيــة لمــدة انقضــاء حــق العامــل بالتعويــض وســريانها علــى الورثــة"، وتضمــن مطلبيــن، جــاء 
ــي  ــا جــاء الثان ــض"، فيم ــل بالتعوي ــدة انقضــاء حــق العام ــة لم ــة القانوني ــوان "الطبيع ــا بعن أولهم

بعـنـوان "ـسـريان ـمـدة ـسـقوط الـحـق بالتعوـيـض عـلـى ورـثـة العاـمـل المُُتوفـّـى"
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المبحــث الأول: مــدة ســقوط الحــق بالتعويــض عــن إصابــة العمــل أو المــرض 
نـي المهـ

نتنــاول فــي هــذا المبحــث المــدة المحــددة فــي قانــون العمــل الفلســطيني لســقوط حــق العامــل 
فــي المطالبــة بالتعويــض عمــا يلحــق بــه مــن إصابــة عمــل أو مــرض مهنــي، وذلــك فــي مطلبيــن 

علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: مدة سقوط حق العامل بالتعويض عن إصابة العمل: 

جــاء فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، أنــه: "مــا لــم يكــن التأخيــر ناتجــاًً عــن 
عــدم اســتقرار الإصابــة أو عــن عــذر مشــروع، يســقط حــق المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض 

ـعـن إصاـبـة العـمـل بانقـضـاء ـسـنتين عـلـى وـقـوع الإصاـبـة".

يمنــح هــذا النــص العامــل مــدة ســنتين مــن تاريــخ حــدوث إصابــة العمــل لــه للمطالبــة 
بالتعويــض عنهــا، وإلا يســقط حقــه فــي المطالبــة بهــذا التعويــض بمضــي تلــك المــدة. غيــر إنــه إذا 
كان الســبب فــي تأخــر العامــل فــي المطالبــة بتعويــض إصابــة العمــل هــو عــدم اســتقرار حالتــه 
الصحيــة نتيجــة الإصابــة، كمــا لــو قــام بإجــراء عــدة عمليــات جراحيــة بســبب هــذه الإصابــة، أو 
اســتغرق الــعلاج أســابيع أو شــهوراًً، وبالتالــي لــم تكــن الصــورة النهائيــة لمــا نتــج عــن الإصابــة 
واضحــة )عرفــات، 2017، ص263(، فــإن احتســاب مــدة الســنتين المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة 
يكــون مــن تاريــخ اســتقرار الإصابــة، وليــس مــن تاريــخ وقوعهــا، إذ مــن غيــر المعقــول، والحالــة 
كذلــك، أن تبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ الإصابــة، ويمكــن اعتبــار تاريــخ صــدور التقريــر الطبــي 
النهائــي تاريخــاًً لاســتقرار الإصابــة، يبــدأ اعتبــاراًً منــه احتســاب مــدة الســنتين، بشــرط أن يكــون 
ــي للمصــاب  ــد الوضــع النهائ ــة تحدي ــعلاًً عــن صعوب ــاًً ف ــر ناجم ــك التقري ــي إعــداد ذل ــر ف التأخي
ــك  ــع بانقضــاء تل ــل لا يســتطيع أن يدف ــإن صاحــب العم ــم ف ــن ث )نصــرة، 2017، ص186(، وم

الـمـدة طالـمـا اـسـتغرق ذـلـك التقرـيـر النهاـئـي وقـاًتً لـصـدوره

ــاء علــى  ــذي بن ــد العامــل، وال ــد نســبة العجــز الدائــم عن ــة يُعُيــق تحدي فعــدم اســتقرار الإصاب
ــب  ــا صاح ــي يتحمله ــعلاج الت ــات ال ــك نفق ــل، وكذل ــتحق للعام ــض المس ــدد التعوي ــده، يتح تحدي
ــر  ــق هــذا الأخي ــى عات ــع عل ــف تق ــة مــن التزامــات وتكالي ــى الإصاب ــب عل ــا يترت العمــل، وكل م

نـون جـب القاـ بموـ

أمــا إذا كان التأخــر فــي إعــداد التقريــر الطبــي النهائــي، ناتجــاًً عــن تقاعــس العامــل، وتخلفــه 
ــى  ــه عل ــر، بالرغــم مــن اســتقرار حالت عــن مراجعــة الجهــات المختصــة لاســتصدار هــذا التقري
ــد الوضــع النهائــي  ــه تحدي ــذي كان مــن الممكــن في ــر الوقــت ال ــى المحكمــة تقدي نحــو معيــن، فعل
للمصــاب، ولاســتقرار الإصابــة، ويعــد هــذا الوقــت هــو تاريــخ بداية ســريان مــدة الســنتين )نصرة، 

2017، ص186(
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ــة بالتعويــض،  ــرة نســبياًً للمطالب ــل هــذه المــدة القصي ــد مث ــه أن ســبب تحدي ويعــد بعــض الفق
هــو "تعجيــل تصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن عقــد العمــل، حتــى لا يبقــى كل مــن طرفيــه 
مهــدداًً لمــدة طويلــة برفــع دعــاوى عليــه قــد يصعــب تحقيقهــا أو إثباتهــا بمــرور الزمــن" )شــنب، 

2010، ص618(

وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الحكــم الصــادر عنهــا بتاريــخ 
4/ 6/ 2015، فــي الطعــن رقــم )79/ 2014(، بأنــه: "وحيــث إن الطاعــن تقــدم بالدعــوى ... بعــد 
أكثــر مــن ثلاث ســنوات علــى اســتقرار حالتــه الطبيــة، أي بعــد المــدة المحــددة وفــق المــادة )124( 
مــن قانــون العمــل، ودون أن يتقــدم بــأي معــذرة مشــروعة، ممــا يــؤدي إلــى ســقوط حقــه القانونــي 

ـفـي التعوـيـض ..."

كمــا جــاء فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام الله فــي الطعــن رقــم 406/ 2018، 
ــم يــرد فــي التقريــر الأخيــر للجنــة الطبيــة ... بــأن حالــة الإصابــة  بتاريــخ 10/ 4/ 2018: "... ل
ــم  غيــر مســتقرة... ولمــا كان الأصــل أن الدعــوى تقــام خلال عاميــن مــن تاريــخ الإصابــة، مــا ل
ــة  ــتقرار الإصاب ــة عــدم اس ــت حال ــا كان ــة، ولم ــتقرار الإصاب ــاًً عــن عــدم اس ــر ناجم ــن التأخي يك
ــت الدعــوى  ــا كان ــم ... ولم ــم يت ــذي ل ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة المقنع ــات بالبين مســألة تســتوجب الإثب
أقيمــت بعــد مضــي أكثــر مــن عاميــن علــى وقــوع الإصابــة، وأكثــر مــن عاميــن علــى تاريــخ آخــر 
تقريــر طبــي، فإنهــا والحالــة هــذه تكــون مقامــة خــارج المهلــة المحــددة قانونــاًً بصريــح نــص المــادة 

)124( ـمـن قاـنـون العـمـل الفلـسـطيني"

ومــن الأمــور التــي يجــدر الالتفــات إليهــا هــي أن اســتقرار الإصابــة لا يعنــي بالضــرورة الشــفاء 
التــام، فقــد جــاء فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف القــدس، بتاريــخ 13/ 11/ 2017، فــي 
ــام مــن  ــاه الشــفاء الت ــة ليــس معن الطعــن رقــم )53/ 2017(: "... إن المقصــود باســتقرار الإصاب
الإصابــة وتوقــف المعانــاة، بــل المقصــود أن الإصابــة والضــرر والمعانــاة اســتقرت علــى وضــع 

معـيـن"

كمــا أن اســتمرار العامــل فــي بعــض الإجــراءات الطبيــة، لا يعنــي عــدم اســتقرار الإصابــة، 
ــة  ــم محكم ــي حك ــاء ف ــذا الســياق ج ــي ه ــد صــدر. وف ــي ق ــي النهائ ــر الطب خاصــة إذا كان التقري
ــم 740/ 2018: "... إن  ــن رق ــي الطع ــخ 15/ 10/ 2018، ف ــادر بتاري ــطينية الص ــض الفلس النق
إجــراء العامــل عمليــة إزالــة المعــدن المثبــت للكســر لا يعنــي أن الإصابــة لــم تكــن مســتقرة قبــل 

لـك ..." ذـ

ــادة  ــص الم ــق ن ــات تطبي ــاده، لغاي ــذي يجــب اعتم ــي ال ــر الطب ــخ التقري ــا أن تاري ــرى هن ون
)124( وبــدء فتــرة الســنتين منــه، هــو التقريــر الــذي يقــول إن حالــة العامــل المصــاب قــد اســتقرت، 
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ــون  ــد يك ــل ق ــا، ب ــة أو العلي ــواء المحلي ــة)))، س ــة الطبي ــن اللجن ــون صــادراًً ع ــترط أن يك ولا يُشُ
صــادراًً عــن طبيــب خــاص أو مستشــفى خــاص، فالعبــرة ببــدء احتســاب مــدة الســنتين هــي مــن 

تاريــخ اســتقرار الإصابــة، وفــق مــا ورد فــي نــص المــادة )124(

وقــد طبقــت محكمــة اســتئناف رام الله ذلــك، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 30/ 4/ 2018، فــي 
الطعــن رقــم )192/ 2018(، عندمــا اعتبــرت أن تاريــخ التقريــر الصــادر مــن الطبيــب الخــاص، 
طالمــا رافقــه اســتقرار حالــة العامــل المصــاب، هــو الــذي يجــب أن تبــدأ منــه مــدة الســنتين، وليــس 

تارـيـخ تقرـيـر اللجـنـة الطبـيـة العلـيـا

ونحــن هنــا نتحــدث عــن اســتقرار الإصابــة فقــط، وليــس عــن الجهــة المخولــة بتحديــد نســبة 
العجــز التــي يســتحق العامــل بنــاء عليهــا التعويــض، فتحديــد نســبة العجــز منــوط باللجنــة الطبيــة، 
وفــق مــا ورد فــي المــادة )121( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، التــي جــاء فيهــا أنــه: "وفقــاًً لأحــكام 
ــي  ــل ...". وجــاء ف ــة العم ــة نســبة العجــز المســتحقة عــن إصاب ــة الطبي ــدر اللجن ــون تق ــذا القان ه
المــادة )122( منــه، أن: "للمصــاب الحــق فــي الطعــن فــي قــرار تقديــر نســبة العجــز، أو قــرار 

عودـتـه للعـمـل خلال ثلاثـيـن يوـاًمً ـمـن تارـيـخ تبليـغـه بالـقـرار"

وفــي هــذا الســياق جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، الصــادر بتاريــخ 15/ 3/ 2017، 
ــة تقديــر  ــة فقــط صلاحي ــة الطبي فــي الطعنيــن رقــم )74/ 2014(، ورقــم )107/ 2014( أن للجن
ــطيني، وإن  ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )121( م ــب الم ــل، بحس ــة العم ــن إصاب ــز ع ــبة العج نس
ــة الطبيــة، مــن نســبة العجــز الكليــة،  ــرّّة مــن اللجن إنقــاص محكمــة الاســتئناف نســبة العجــز المق
فـيـه ـخـروج للمحكـمـة ـعـن ـحـدود صلاحيتـهـا، وتـجـاوز عـلـى الصلاحـيـة المناـطـة باللجـنـة الطبـيـة.

ــل أو الإجــازة الناتجــة عــن  ــدة التعطي ــن م ــط بالضــرورة بي ــه لا راب ــة أخــرى فإن ــن جه وم
الإصابــة وعــودة العامــل إلــى عملــه مــن جهــة، وبيــن اســتقرار حالــة المصــاب مــن جهــة أخــرى، 

وبالتاـلـي ـبـدء ـمـدة الـسـنتين الـتـي يـجـب إقاـمـة دـعـوى المطالـبـة بالتعوـيـض خلالـهـا

يؤكــد ذلــك مــا ورد فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، الصــادر بتاريــخ 12/ 12/ 2018، 
فــي الطعــن رقــم )1483/ 2016(، مــن أن: "... تاريــخ انتهــاء مــدة التعطيــل، أو تاريــخ الحصــول 
علــى التقريــر الطبــي الــذي يحــدد مــدة التعطيــل، لا يعنــي بالضــرورة أن هنــاك اســتقراراًً للحالــة 
ــة  ــتقرار الحال ــاًً باس ــئ أحيان ــة لا تنب ــد الإصاب ــل بع ــودة للعم ــل إن الع ــاب، ب ــدى المص ــة ل الطبي
الطبيــة ... بــل وأكثــر مــن ذلــك، فــإن ممارســة المصــاب للعمــل بواســطة العضــو المصــاب قــد لا 

ينـبـئ باـسـتقرار حالـتـه الطبـيـة

جاء في تعريف اللجنة الطبية في المادة )1( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000، بأنها: "الجهة  	(((
الطبية التي يعتمدها وزير الصحة".
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ــخ 10/ 3/ 2019، فــي الطعــن  ــي الحكــم الصــادر عــن ذات المحكمــة، بتاري وجــاء أيضــاًً ف
ــة  ــن حال ــل وبي ــل عــن العم ــدة التعطي ــد م ــن تحدي ــارق بي ــاك ف ــم )931/ 2016(، أن: "... هن رق
المصــاب جــراء الإصابــة، إذ قــد يعــود العامــل لممارســة عملــه فــي المنشــأة، لكــن هــذا لا يُفُصِِــح 
عــن اســتقرار حالتــه، ذلــك أن الحكــم الطعيــن خلــط بيــن مــدة التعطيــل عــن العمــل، واســتقرار حالة 
المدعــي جــراء الإصابــة، وكأن عــودة العامــل لممارســة عملــه أو انتهــاء مــدة إجازتــه المرضيــة 

تفـيـد اـسـتقرار حالـتـه"

كل ذلــك يؤكــد – وبحــق- علــى أن مســألة اســتقرار الإصابــة، مــن أجــل اعتبــار تاريخهــا هــو 
تاريــخ لبــدء احتســاب مــدة الســنتين المشــار إليهــا فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، 
ــب  ــن الصع ــة، وم ــرة الطبي ــة ورأي الخب ــر الطبي ــا التقاري ــة تحدده ــة فني ــألة موضوعي ــي مس ه
الاســتدلال عليهــا بأمــور أخــرى كعــودة العامــل إلــى عملــه، أو حتــى انتهــاء عملــه لــدى صاحــب 

العـمـل بـسـبب الإصاـبـة ذاتـهـا

ــد رفضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي حكمهــا الصــادر فــي الطعــن  ــك، فق ــاًً لذل وتطبيق
رقــم )1483/ 2016( المشــار إليــه ســابقاًً، مــا جــاء فــي حكــم محكمــة الاســتئناف المطعــون فيــه، 
ــي اســتقرار  ــرة ف ــإن العب ــا بخصــوص الســقوط، ف ــرة أن: "... أم ــم هــذه الأخي ــي حك ــد جــاء ف فق
الحالــة، ســواء ثبــت ذلــك مــن خلال تقريــر لجنــة طبيــة، أو مــن خلال أيــة بينــة فنيــة أخــرى". وهــو 

ـمـا اعتبرـتـه محكـمـة النـقـض غـيـر صحـيـح، ونقـضـت حـكـم محكـمـة الاـسـتئناف

وجــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، الصــادر بتاريــخ 13/ 7/ 2015، فــي الطعــن 
ــة محضــة  ــا هــي مســألة طبي ــدى المصــاب إنم ــد نســبة العجــز ل ــم )901/ 2013( أن: "تحدي رق
تثبــت بالبينــة الفنيــة الطبيــة، وإن اعتمــاد المحكمــة لنســبة العجــز المقــررة مــن اللجنــة الطبيــة العليا، 
ــلطة  ــال لس ــو إعم ــا ه ــة، إنم ــة المحلي ــة الطبي ــن اللجن ــرر م ــز المق ــبة العج ــا لنس ــدم اعتماده وع
المحكمــة التقديريــة، التــي تأخــذ بمــا تقتنــع بــه بعــد مفاضلتهــا بيــن تقريــري اللجنتيــن، باعتبارهمــا 

ـمـن تقارـيـر الخـبـرة الـتـي تـسـتأثر بتقديرـهـا محكـمـة الموـضـوع دون معـقـب عليـهـا ..."

ــة  ــى حال ــه أضــاف إل ــون العمــل الفلســطيني، أن ــى نــص المــادة )124( مــن قان ويلاحــظ عل
عــدم اســتقرار الإصابــة، كســبب لتأخيــر البــدء باحتســاب مــدة المطالبــة بالتعويــض، حالــة العــذر 
ــي  ــاًً لقاض ــاب مفتوح ــرك الب ــأن ت ــل ب ــناًً فع ــده، وحس ــرع بتحدي ــم المش ــم يق ــذي ل ــروع، ال المش
ــة الدعــوى  ــن إقام ــل المصــاب م ــع العام ــذي من ــذر والســبب ال ــِدِّر مشــروعية الع الموضــوع ليُقُ
خلال مــدة الســنتين المشــار إليهــا مــن عدمهــا )عــدوي، 2008، ص134(، خاصــة أن هــذه المــدة 
قصيــرة نســبياًً، فلــم يشــأ المشــرع أن يجعــل بدايــة احتســاب هــذه المــدة مــن تاريــخ الإصابــة، إن 
تبي�ّـن أن هنــاك عــذراًً مشــروعاًً منــع العامــل مــن إقامتهــا خلال ســنتين مــن تاريــخ الإصابــة، بــل 
تبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ زوال العــذر المشــروع. فالمهــم أالّا يكــون الأمــر عائــداًً إلــى تقاعــس 

قـه بـة بحقوـ يـه ـفـي إقاـمـة الدـعـوى للمطالـ العاـمـل أو تراخـ
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ّان فتــرة جائحــة  ونشــير إلــى أن مــن الأمثلــة علــى )العــذر المشــروع(، مــا حصــل إبـ�
)كورورنــا( مــن إعلان لحالــة الطــوارئ، ومــا ترتــب عليهــا مــن وقــف لســريان مــدد التقــادم وكافــة 

ــة))). ــدد القانوني ــال والم ــد والآج المواعي

ــرة  ــة العمــل للمــدة القصي ــة بتعويــض إصاب ــه وبســبب خضــوع المطالب ــى أن ــا، إل ونشــير هن
الخاصــة بهــا، الــواردة فــي المــادة )124(، فقــد اعتبــرت محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي حكمهــا 
الصــادر بتاريــخ 7/ 2/ 2022، فــي الطعــن رقــم )4/ 2019(، أن المخالصــة التــي يتــم توقيعهــا 
ــه وصاحــب العمــل، بخصــوص تعويــض  ــى رأس عمل ــا زال عل ــذي م ــن العامــل المصــاب ال بي
ــوق الأخــرى للعامــل،  ــخلاف المخالصــة بشــأن ســائر الحق ــة هــي مخالصــة صحيحــة، ب الإصاب
ــه  ــى رأس عمل ــم توقيعهــا بينمــا العامــل عل ــي يت ــرة تكــون المخالصــة الت ــة الأخي ــي هــذه الحال فف

باطـلـة.

ونحــن لا نتفــق مــع هــذا الحكــم، ذلــك أن العلــة مــن بــطلان المخالصــة التــي يتــم توقيعهــا بينمــا 
العامــل علــى رأس عملــه لــدى صاحــب العمــل)))، والمتمثلــة بالخشــية مــن خضــوع العامــل لضغــط 
أو تهديــد مــن طــرف صاحــب العمــل، مــن شــأنه أن يــؤدي بالعامــل إلــى التنــازل عــن حقوقــه أو 
ــرة  ــة متواف ــوق، هــذه العل ــذه الحق ــق به ــا يتعل ــا فيم ــرم بينهم ــا، مــن خلال مخالصــة تُبُ جــزء منه
ــرة  ــدة قصي ــر م ــن تقري ــة بي ــرى علاق ــي لا ن ــل. بالتال ــة العم بالنســبة للمخالصــة الخاصــة بإصاب
خاصــة بالمطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل، وبيــن صحــة المخالصــة التــي يمكــن أن تُبُــرم 

بشــأن هــذه الإصابــة، بيــن العامــل الــذي مــا زال علــى رأس عملــه وصاحــب العمــل))).

ــه  ــه إذا كانــت الإصابــة لحقــت العامــل نتيجــة حــادث خلال ذهاب ــا إلــى أن تجــدر الإشــارة هن
ــي  ــوارد ف ــه ال ــادث الطــرق، بمفهوم ــه وصــف ح ــق علي ــا ينطب ــه، مم ــه من ــل أو عودت ــى العم إل

حالة  خلال  القانونية  والآجال  والمواعيد  التقادم  مدد  سريان  وقف  بشأن  بقانون  القرار  المجال  هذا  في  يُ	نُظر  (((
الطوارئ الفلسطيني رقم )10( لسنة 2020. ووفقاًً للمادة )2( من هذا القرار بقانون فإن وقف احتساب مدد التقادم 
والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد يسري من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ. ويُسُتأنف احتسابها 
اعتباراًً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر 

الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

استقرت أحكام المحاكم الفلسطينية على بطلان المخالصات التي يوقعها العمال مع أصحاب الأعمال خلال فترة سريان  	(((
الطعن رقم )116/ 2014(،  الفلسطينية في  النقض  المثال- حكم محكمة  يُنُظر في ذلك – على سبيل  العمل.  عقود 

الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2017، وحكمها في الطعن رقم )909/ 2014(، الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2017. 

على أن الأمر يختلف إذا كانت المخالصة بين العامل وشركة التأمين، بشأن مستحقات العامل من تعويض إصابة  	(((
العمل، لذا فإننا نؤيد ما ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية في حكمها الصادر بتاريخ 25/ 9/ 2017، في الطعن 
هذه  وأن  الشأن صحيحة،  بهذا  التأمين  المصاب وشركة  العامل  بين  المخالصة  أن  من  رقم )1056/ 2014(، 
المخالصة تمنعه لاحقاًً من الادعاء في مواجهة صاحب العمل، ما دام أن توقيعه على المخالصة وتنازله حصل 

بإرادته. 
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قانــون التأميــن الفلســطيني رقــم )20( لســنة 2005، فللعامــل الخيــار بيــن أن يطالــب بالتعويــض 
عــن الضــرر الجســدي الــذي لحــق بــه، إمــا علــى أســاس أنــه إصابــة عمــل، أو علــى أســاس أنــه 
ــي  ــواردة ف ــة ال ــدة المطالب ــه م ــب بتعويــض حــادث طــرق، فتســري علي ــإذا طال حــادث طــرق. ف
ــادم دعــوى  ــه: "تتق ــى أن المــادة )159( مــن قانــون التأميــن الفلســطيني المعــدََّل، التــي نصّّــت عل
المطالبــة بالتعويــض عــن الاضــرار الناجمــة عــن حــادث طــرق إذا لــم تُرُفــع خلال ثلاث ســنوات 
مــن تاريــخ وقــوع الحــادث، أو تاريــخ الحصــول علــى تقريــر طبــي نهائــي، إذا تجــاوزت المــدة 
ــة العامــل، وبتكييــف  ــة هــي بطبيعــة مطالب ــرة فــي النهاي ــثلاث ســنوات المذكــورة". أي أن العب ال
الدعــوى مــن قبــل المحكمــة بنــاء علــى تلــك المطالبــة، فتخضــع هــذه المطالبــة مــن حيــث المــدة 

المتعلـقـة بـهـا للقاـنـون اـلـذي تـتـم بـنـاءًً علـيـه ووفـاًقً ـلـه

وهــذا مــا نجــد تطبيقــاًً لــه فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الطعــن 
ــن  ــة ســبب الطع ــه ردّّت المحكم ــخ 19/ 3/ 2017، وبموجب ــم )760/ 2014(، الصــادر بتاري رق
المقــدم مــن شــركة التأميــن الطاعنــة، والمؤســس علــى دفعهــا بــرد الدعــوى لانعــدام الخصومــة، 
ــة  ــير، وأن وثيق ــادث س ــو ح ــاب( ه ــل المص ــده )العام ــون ض ــع للمطع ــذي وق ــادث ال ــون الح ك
التأميــن المبرمــة بيــن هــذه الشــركة وصاحــب العمــل محلهــا تأميــن العمــال مــن إصابــات العمــل، 
وأن العامــل المصــاب تعــرض لحــادث ســير اثنــاء خروجــه مــن عملــه. لقــد ردت المحكمــة هــذا 
الســبب تأسيســاًً علــى أن تعريــف إصابــة العمــل فــي المــادة )1( مــن قانــون العمــل يشــمل الحــادث 
ــادة  ــه الم ــا جــاءت ب ــه، فــضلاًً عم ــه من ــه أو عودت ــه لمباشــرة عمل ــاء ذهاب ــل أثن ــع للعام ــذي يق ال
ــر، خلاف  ــرف آخ ــؤولية ط ــل مس ــة العم ــت إصاب ــه "إذا اقتض ــن أن ــون م ــن القان )127/ 2( م
صاحــب العمــل، يحــق للعامــل المطالبــة بحقوقــه المترتبــة علــى الإصابــة مــن أي منهمــا". وبالتالــي 
أشــارت المحكمــة إلــى أن إرادة المشــرع جــاءت واضحــة باعتبــار الحــادث الــذي يقــع للعامــل أثنــاء 
ــب بالتعويــض  ــأن يطال ّـر العامــل المصــاب ب ــة عمــل، وأن المشــرع خي� ــه إصاب ــه مــن عمل عودت
المســتحق لــه مــن صاحــب العمــل أو مــن أيــة جهــة أخــرى مســؤولة عــن تعويضــه جــراء إصابتــه. 
لذلــك فــإن دفــع شــركة التأميــن المؤمنــة علــى إصابــات العمــل بأنهــا غيــر مســؤولة عــن التعويــض، 
علــى ســند مــن القــول بــأن الحــادث هــو حــادث ســير، يكــون فــي غيــر محلــه، طالمــا أن الإصابــة 

وقعــت للعامــل أثنــاء عودتــه مــن العمــل )دربــاس، 2022، ص93(

ــم  ــن رق ــي الطع ــا ف ــض الفلســطينية، حكمه ــة النق ــدى محكم ــك أيضــاًً ل ــاًً لذل ونجــد تطبيق
ــادث  ــبب ح ــى بس ــل المتوف ــة العام ــخ 5/ 10/ 2020، إذ إن ورث ــادر بتاري )315/ 2017(، الص
طــرق، طالبــوا بالتعويــض علــى هــذا الأســاس، وليــس باعتبــار أن الوفــاة ناتجــة عــن إصابــة عمل، 
ودفعــت شــركة التأميــن بانقضــاء المطالبــة بســبب مــرور الزمــن، وبالتالــي بحثــت المحكمــة فــي 
الأـمـر بـنـاء عـلـى ـمـدة التـقـادم اـلـواردة ـفـي قاـنـون التأمـيـن الفلـسـطيني بخـصـوص ـحـوادث الـطـرق
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المطلب الثاني: مدة سقوط حق العامل بالتعويض عن المرض المهني:

ذكرنــا ســابقاًً، أنــه وفقــاًً لتعريــف إصابــة العمــل فــي المــادة )1( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، 
فــإن الإصابــة بأحــد أمــراض المهنــة الــواردة فــي الجــدول الملحــق بهــذا القانــون، تعــد فــي حكــم 
إصابــة العمــل، وهــذا يعنــي أن التعويــض المســتحق للعامــل عــن إصابتــه بأحــد تلــك الأمــراض، 

يُحُـسـب ـبـذات الطريـقـة ووفـاًقً ـلـذات القواـعـد الـتـي يُحُتـسـب بـنـاءًً عليـهـا تعوـيـض إصاـبـة العـمـل

إلا أن للمــرض المهنــي طبيعــة خاصــة مقارنــةًً بإصابــة العمــل، فهــذه الأخيــرة تحــدث فجــأة 
ودفعــةًً واحــدة، بغــض النظــر عــن نتيجتهــا النهائيــة، أمــا المــرض المهنــي فهــو -علــى العكــس مــن 
ذلــك- لا يحــدث دفعــة واحــدة، بــل بالتدريــج وعبــر فتــرة مــا مــن الزمــن، وبســبب ذلــك، فقــد خصّّــه 
ــادة )128(  ــاًً للم ــه. فوفق ــة بالتعويــض عن ــت المطالب ــق بتوقي ــا يتعل المشــرع بقاعــدة خاصــة، فيم
مــن قانــون العمــل الفلســطيني، فإنــه: "إذا ظهــرت علــى العامــل أعــراض أحــد أمــراض المهنــة، 
ــزم  ــه، يلت ــاء خدمت ــخ انته ــون)))، خلال ســنتين مــن تاري ــذا القان ــي الجــدول الملحــق به ــواردة ف ال

صاـحـب العـمـل بجمـيـع الحـقـوق المـقـررة ـلـه، وفـاًقً لأـحـكام ـهـذا الـبـاب ـمـن القاـنـون"

ــى  ــه إذا مــا ظهــرت عل ــد مــن الأســئلة، أولهــا أن ــر العدي يلاحــظ أن صياغــة هــذا النــص تثي
العامــل أعــراض أحــد أمــراض المهنــة وهــو علــى رأس عملــه، فهــل يســتطيع المطالبــة بالتعويــض 

فــي أي وقــت؟ أم إن هنــاك مــدة زمنيــة معينــة أمامــه لهــذا الغــرض؟

ــي  ــتمر ف ــل المس ــأن العام ــل ب ــرأي القائ ــد ال ــؤال، نؤي ــذا الس ــى ه ــة عل ــرض الإجاب ــي مع ف
عملــه يســتطيع المطالبــة بالتعويــض فــي أي وقــت، فطالمــا أن النــص وضــع حــداًً أقصــى للمــدة 
التــي يســتطيع العامــل المطالبــة خلالهــا بتعويــض المــرض المهنــي، إذا كان قــد انتهــى عملــه لــدى 
صاحــب العمــل، وهــي ســنتان مــن تاريــخ هــذا الانتهــاء، فهــذا يعنــي -بمفهــوم المخالفــة- أن العامــل 
المســتمر فــي عملــه، يســتطيع المطالبــة بتعويــض المــرض المهنــي الــذي يُصُــاب بــه وهــو علــى 
ــه لــدى صاحــب  ــم يبقــى مســتمراًً فــي هــذا العمــل، فــي أي وقــت خلال فتــرة عمل ــه، ث رأس عمل

ــل )نصــرة، 2017، ص186( العم

ــة  ــه المطالب ــل، فعلي ــل العام ــف المــرض خلال عم ــه إذا اكتُشُ ــرى أن ــن ي ــاك م ــل هن وبالمقاب
بالتعويــض خلال ســنتين مــن تاريــخ هــذا الاكتشــاف )عرفــات، 2017، ص270(. ونحــن لا نتفــق 
مــع ذلــك، ذلــك أن العامــل قــد يمنعــه ســبب أو آخــر مــن المطالبــة بالتعويــض وهــو يعمــل لــدى 
صاحــب العمــل، كالخشــية مــن التصــادم مــع صاحــب العمــل، أو انتقــاص هــذا الأخيــر مــن مقــدار 
ــام  ــد ق ــون ق ــل أن يك ــب العم ــرض بصاح ــه يُفُت ــم أن ــذا رغ ــل، ه ــتحقه العام ــذي يس ــض ال التعوي

وهذا يعني أن الأمراض الواردة في الجدول المذكور محددة على سبيل الحصر، كأمراض مهنة، يمكن للعامل  	(((
المطالبة بالتعويض عن الإصابة بأي منها فقط، دون غيرها من الأمراض.
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بواجبــه بالتأميــن علــى عمالــه لــدى شــركة تأميــن ضــد إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة، وفقــاًً 
لمــا جــاء فــي المــادة )116( ـمـن قاـنـون العـمـل الفلـسـطيني

لكــن مــاذا لــو ظهــرت أعــراض المــرض المهنــي علــى العامــل خلال عملــه، ثــم انتهــى عملــه 
لــدى صاحــب العمــل؟ نــرى أن تكــون المــدة أمــام هــذا العامــل للمطالبــة بالتعويــض هــي ســنتان 
مــن تاريــخ انتهــاء العمــل، أي أالّا تُحُســب المــدة التــي كان العامــل فيهــا علــى رأس عملــه عندمــا 
ــخ  ــة بالتعويــض مــن تاري ــه، فتكــون أمامــه ســنتان للمطالب ــي المصــاب ب اكتشــف المــرض المهن

انتـهـاء عمـلـه، أو ـمـن تارـيـخ اـسـتقرار الـمـرض المهـنـي أيهـمـا ينقـضـي لاحـاًقً.

ــج  ــم يعال ــطيني، ل ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )128( م ــص الم ــإن ن ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
-بوضــوح- مســألة مهمــة، بــل ربمــا هــي الأهــم فــي هــذا الســياق الــذي نحــن بصــدده، وهــي أنــه 
إذا ظهــرت علــى العامــل أعــراض المــرض المهنــي خلال ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء عملــه لــدى 
ــي؟ هــل هــي  ــة بتعويــض المــرض المهن ــه للمطالب ــا هــي المــدة المُُتاحــة لدي صاحــب العمــل، فم
ســنتان، كمــا هــو الحــال فــي مــدة المطالبــة بتعويــض إصابــة العمــل؟ ومتــى تبــدأ هــذه المــدة؟ هــل 
ــي؟ ــى شــكله النهائ ــي عل ــخ اســتقرار المــرض المهن ــخ ظهــور الأعــراض؟ أم مــن تاري مــن تاري

نــرى أنــه طالمــا أن المــرض المهنــي هــو -كمــا ذكرنــا- صــورة مــن صــور إصابــة العمــل وفقاًً 
لتعريــف هــذه الأخيــرة، فإنــه يمكــن الرجــوع لنــص المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني 
الخاصــة بتعويــض إصابــة العمــل والقيــاس عليهــا، نظــراًً لاتحــاد العلــة فــي تقريــر مــدة المطالبــة، 
وهــي عــدم انشــغال ذمــة صاحــب العمــل و/ أو شــركة التأميــن المؤمــن لديهــا مــدة زمنيــة طويلــة 
بالتعويــض المســتحق للعامــل، فهــذه العلــة كمــا تنطبــق علــى إصابــة العمــل تنطبــق علــى المــرض 
المهنــي، والــذي هــو – فــي النهايــة- صــورة مــن صــور الإصابــة، كمــا أوضحنــا. وبالتالــي فــإن 
ــور أعــراض  ــى ظه ــنتين عل ــقط بمضــي س ــي يس ــرض المهن ــض الم ــة بتعوي ــي المطالب الحــق ف
ــم  ــا ل ــات، 2017، ص270(، م ــل )نصــرة، 2017، ص187. عرف ــدى العام ــي ل المــرض المهن
يكــن التأخيــر ناجمــاًً عــن عــدم اســتقرار حالــة العامــل بســبب هــذا المــرض، وبطبيعــة الحــال فــإن 
الأَفَضــل هــو تعديــل نــص المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني ليكــون أكثــر وضوحــاًً فيمــا 

يتعـلـق بـمـدة المطالـبـة بتعوـيـض الـمـرض المهـنـي

ــادة  ــي الم ــواردة ف ــدة الســنتين ال ــك، وأخــذت بم ــض الفلســطينية ذل ــة النق ــت محكم ــد طبق وق
)124( الخاصــة بإصابــات العمــل علــى المطالبــة بتعويــض المــرض المهنــي، فــي الحكــم الصــادر 
عنهــا بتاريــخ 21/ 4/ 2010، فــي الطعنيــن رقــم )341/ 2009(، ورقــم )351/ 2009(، عندمــا 
اعتبــرت ان الدعــوى المقامــة مــن العامــل المصــاب بمــرض ناتــج عــن العمــل قبــل مــرور ســنتين 
ــم يكتمــل مــرور الزمــن بشــأنها.  ــي هــي دعــوى صحيحــة، ل ــي النهائ ــر الطب ــخ التقري ــى تاري عل
وهــذا مــع ملاحظــة أن هــذا الحكــم يشــوبه نــوع مــن الاضطــراب والخلــط بيــن المــرض المهنــي 

وإصابــة العمــل
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ــون  ــادة 124 مــن قان ــي الم ــوارد ف ــق الاســتثناء ال ــه يجــب تطبي ــرى أن ومــن جهــة أخــرى ن
العمــل الفلســطيني فيمــا يتعلــق بتوقيــت بــدء مــدة الســنتين، أي الأخــذ بعيــن الاعتبــار التأخيــر فــي 
المطالبــة )وفــي بــدء مــدة الســنتين( الناجــم عــن عــدم اســتقرار المــرض أو عــن أي عــذر مشــروع، 
ومســألة عــدم الاســتقرار هنــا لهــا أهميــة فــي حالــة المــرض المهنــي بدرجــة لا تقــل عــن إصابــة 
العمــل، ذلــك أن النــص تحــدث عــن ظهــور الأعــراض، لكــن متــى تتبلــور هــذه الأعــراض، ومتــى 
تأخــذ صورتهــا أو نتيجتهــا النهائيــة، فهــذه مســألة أخــرى، ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار، ويمكــن 
أن يكــون تاريــخ صــدور التقريــر الطبــي النهائــي باســتقرار المــرض المهنــي، وبنســبة العجــز التــي 

ترتـبـت علـيـه، ـهـو تارـيـخ ـبـدء ـمـدة الـسـنتين المـشـار إليـهـا

يعنــي كل مــا تقــدم بأنــه إذا اكتُشُــف المــرض المهنــي عنــد العامــل بعــد مضــي ســنتين علــى 
انتهــاء عملــه، فلا يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض، نظــراًً لصراحــة حكــم المــادة )128( مــن قانــون 
العمــل الفلســطيني بهــذا الشــأن، ومــع ذلــك فإنــه إذا كانــت الإصابة بالمــرض المهنــي بخطأ صاحب 
العمــل أو تقصيــره فــي الواجبــات الملقــاة عليــه فيمــا يتعلــق بتوفيــر وســائل الحمايــة والوقايــة مــن 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــل ف ــه يحــق للعام ــل بأن ــرأي القائ ــد ال ــا نؤي ــل، فإنن ــة عــن العم ــة أخطــار ناجم أي
ــل،  ــون العم ــس بموجــب قواعــد قان ــة، ولي ــة للتعويــض حســب القواعــد العام ــم دعــوى مدني تقدي
وعليــه -بطبيعــة الحــال- أن يثبــت خطــأ صاحــب العمــل، والعلاقــة الســببية بيــن الضــرر )المــرض 

المهنــي( والخطــأ )نصــرة، 2017، 187(

ونشــير فــي هــذا الســياق، إلــى أن بعــض القوانيــن أخــذت بفكــرة مســؤولية صاحــب العمــل عن 
التعويــض، بمــا يتجــاوز مــا ورد فــي قانــون العمــل، إذا كانــت إصابــة العمــل أو المــرض المهنــي 
ناجميــن عــن خطــأ صــادر مــن صاحــب العمــل. علــى ســبيل المثــال، جــاء فــي المــادة )89( مــن 
قانــون العمــل الأردنــي رقــم )8( لســنة 1996 أنــه: "مــع مراعــاة مــا ورد فــي أي قانــون أو تشــريع 
آخــر، لا يحــق للمصــاب أو للمســتحق عنــه مطالبــة صاحــب العمــل بــأي تعويضــات غيــر واردة 
فــي هــذا القانــون، وذلــك فيمــا يتعلــق بإصابــات العمــل، إلا إذا كانــت الإصابــة ناشــئة عــن خطــأ 

صاـحـب العـمـل"

وهــذا يعنــي أنــه يحــق للعامــل المصــاب، فــي هــذه الحالــة، المطالبــة بالجمــع بيــن التعويــض 
الــذي يقــرره قانــون العمــل، لإصابــة العمــل أو المــرض المهنــي، وبيــن التعويــض علــى أســاس 

ــاًً للقواعــد العامــة )أبــو شــنب، 2010، ص257( أحــكام المســؤولية المدنيــة وفق
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بالتعويــض  العامــل  انقضــاء حــق  لمــدة  القانونيــة  الطبيعــة  الثانــي:  المبحــث 
الورثــة علــى  وســريانها 

نتنــاول فــي هــذا المبحــث الطبيعــة القانونيــة لمــدة انقضــاء حــق العامــل بالتعويــض عــن إصابة 
العمــل أو المــرض المهنــي، ومــا إذا كانــت مــدة تقــادم أو مــدة ســقوط، وذلــك فــي المطلــب الأول 
مــن هــذا المبحــث. فيمــا نتنــاول فــي المطلــب الثانــي منــه مســألة ســريان تلــك المــدة علــى ورثــة 

العاـمـل المتوـفـى بـسـبب إصاـبـة العـمـل أو الـمـرض المهـنـي

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لمدة انقضاء حق العامل بالتعويض: 

يثــور تســاؤل حــول طبيعــة المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل 
الفلســطيني، مــا إذا كانــت تقادمــاًً مســقطاًً، يــؤدي اكتمالهــا إلــى عدم ســماع دعــوى العامــل بالمطالبة 
بحقــه فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل، أو مــا إذا كانــت مــدة ســقوط لذلــك الحــق، وذلــك فــي ظــل 

اســتعمال المشــرع عبــارة )يســقط حــق المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض(؟

نشــير ابتــداءًً إلــى الفــرق بيــن مواعيــد التقــادم ومواعيــد الســقوط، وهــو أن مــدد التقــادم ســواء 
أكان مكســباًً أم مســقطاًً، تقــررت لحمايــة الأوضــاع المســتقرة، أو لتكــون جــزاءًً علــى إهمــال الدائــن 
لعــدم مطالبتــه بدينــه، أو قرينــةًً علــى الوفــاء، ذلــك أنــه مــن غيــر المعقــول مــن ناحيــة اســتقرار 
المعــاملات أن يُطُال�ــب المديــن بالاحتفــاظ بمخالصــة الوفــاء مهمــا طــال الأجــل، أو أن يُسُــمح للدائــن 
أو ورثتــه بمطالبــة المديــن أو ورثتــه بالديــن بعــد مــرور عــدة عقــود أو أجيــال )حــازم، وعبــد الله، 

2008، ص26(

أمــا المواعيــد المســقطة )مــدد الســقوط( فقــد وضعهــا المشــرع لتعييــن الميعــاد الــذي يجــب أن 
يتــم فيــه حتمــاًً عمــل معيــن، وخاصــة لتحديــد الوقــت الــذي يجــب فيــه اســتعمال رخصــة قررهــا 
القانــون، فهــي مواعيــد حتميــة لا بــد أن يتــم العمــل المعيــن خلالهــا، وإلا كان بــاطلاًً. ولذلــك فهــي 
تختلــف عــن مواعيــد التقــادم، لا فــي المهمــة التــي تقــوم بهــا فقــط، بــل أيضــاًً فــي كيفيــة إعمالهــا، 
فيجــوز للقاضــي إثارتهــا مــن تلقــاء نفســه، دون حاجــة إلــى أن يتمســك بهــا الخصــم، وهــي لا تنقطع 
ولا يقــف ســريانها، ولــو كان ســبب الوقــف قــوة قاهــرة )مرقــس، 1964، ص873(، ولا يتخل�ّـف 
عنهــا التــزام طبيعــي. وهــذا بــخلاف التقــادم الــذي يجــب أن يتمســك بــه الخصــم، وهــو ليــس مــن 
النظــام العــام، ولا يجــوز للمحكمــة أن تثيــره مــن تلقــاء نفســها، ويجــوز أن ينقطــع أو يقــف ســريانه، 
ــح أن يكــون  ــم يصل ــادم إذا ل ــإن الحــق المتق ــة أخــرى ف ــزام طبيعــي. ومــن جه ــه الت ّـف عن ويتخل�
طلبــاًً، فإنــه يصلــح أن يكــون دفعــاًً، إذ إن الدفــوع لا تتقــادم، أمــا الحــق الــذي ســقط لعــدم اســتعماله 

فــي الميعــاد، فلا يصلــح أن يكــون طلبــاًً أو دفعــاًً )الســنهوري، 2021، ص894(
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ومضــي مــدة الســقوط ينفــي الحــق مــن أصلــه، فلا يجعــل لصاحــب الحــق حقــاًً فيــه بعــد مضــي 
المــدة المحــددة، أمــا التقــادم فلا يتعــرض للحــق ذاتــه بنفــي أو تقريــر، بــل غايتــه أن يكــون مضــي 
المــدة مانعــاًً للقضــاء مــن ســماع الدعــوى ونظرهــا، فالتقــادم لا يتعــرض للحــق، أمــا الســقوط فهــو 

يتعــرض للحــق ويســقطه )الشــهري، 2023، ص1964(

وبالعــودة إلــى ســؤالنا، وفــي معــرض الإجابــة عليــه نــرى أن المــدة المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، هــي مــدة ســقوط، أولاًً لصراحــة النــص الــذي وردت 
فيــه عبــارة )يســقط حــق العامــل(، وثانيــاًً لأن هــذه المــدة تتوافــر فيهــا خصائــص مواعيــد الســقوط، 
مــن حيــث إنهــا تتضمــن حقــاًً أو رخصــة يجــب علــى العامــل اســتخدامها خلال فتــرة معينــة وإلا 
ــر  ــألة قص ــال أن مس ــذا دون إغف ــبياًً. وه ــا نس ــث قصره ــن حي ــتخدامها، وم ــي اس ــه ف ــقط حق يس
المــدة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا تمامــاًً فــي تحديــد طبيعــة المــدة القانونيــة، فهنــاك مــن مــدد التقــادم 

)المـسـقط( ـمـا يـكـون قصـيـراًً، وبالمقاـبـل ـقـد تـكـون هـنـاك ـمـدد ـسـقوط أـطـول منـهـا.

وممــا يعــزز مــن رأينــا هــذا أن مجلــة الأحــكام العدليــة النافــذة فــي الضفــة الغربيــة، اســتخدمت 
عبــارة )لا تُسُــمع الدعــوى( فــي التعبيــر عــن مــدة التقــادم، حيــث جــاء فــي المــادة )1660( منهــا 
ــت خمســة  ــد أن تُرُك ــراث.... بع ــار والمي ــك والعق ــة والمل ــن والوديع ــمع دعــوى الدي ــه: "لا تُسُ أن
عشــر ســنة". فمــرور الزمــن بالنســبة لمــدد التقــادم، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ســقوط الحــق، 
ــاًً  بــل إلــى عــدم ســماع دعــوى المطالبــة بهــذا الحــق. وعــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــن وفق
لهــذا النــص أمــر مختلــف عــن حالــة ســقوط الحــق الــواردة فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل 

الفلـسـطيني

ومــن جهــة أخــرى فــإن مــدة التقــادم المشــار إليهــا فــي المــادة )1660( مــن هــذه المجلــة قابلــة 
للوقــف والانقطــاع. فقــد جــاء فــي المــادة )1663( مــن ذات المجلــة، أن: "... مــرور الزمــان المانــع 
لاســتماع الدعــوى، ليــس هــو إالّا مــرور الزمــان الواقــع بلا عــذر، وأمــا الزمــان الــذي مــر بعــذر 
شــرعي، ككــون المدعــي ... فــي ديــار بعيــدة مــدة ســفر ... فلا يُعُتبــر. بنــاءًً عليــه يُعُتبــر مــرور 

الزـمـان ـمـن تارـيـخ زوال الـعـذر واندفاـعـه"

أمــا عبــارة عــذر مشــروع الــواردة فــي نــص المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، 
فهــي -برأينــا- لا تفيــد وقــف أو انقطــاع مــدة الســنتين، بــل تحــدد بدايــة هــذه المــدة، فــي الحالــة التــي 
لا تكــون فيهــا الإصابــة قــد اســتقرت، أو لأي عــذر مشــروع آخــر، فــإذا اســتقرت الإصابــة أو زال 

الـعـذر المـشـروع تـبـدأ ـمـدة الـسـقوط )الـسـنتين(، وبـعـد بدئـهـا فإنـهـا لا تقـبـل الوـقـف أو الانقـطـاع

وهــذا الأمــر يشــبه، فــي النظــام القانونــي الســائد فــي فلســطين، المــدة الــواردة فــي المــادة )68( 
مــن قانــون المخالفــات المدنيــة المعــدََّل رقــم )36( لســنة 1944، والتــي جــاء فيهــا أنــه: "لا تقــام 
الدعــوى لمخالفــة مدنيــة، إلا إذا ابتــدأت خلال ســنتين مــن وقــوع الفعــل أو الإهمــال أو التقصيــر 
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ــة تســبب ضــرراًً  ــة المدني ــت المخالف ــف الضــرر إذا كان ــن توق ــنتين م ــه، أو خلال س ــكو من المش
يســتمر مــن يــوم إلــى آخــر ...". وهنــاك اســتقرار قضائــي علــى اعتبــار هــذه المــدة مــدة ســقوط لا 
مــدة تقــادم )دواس، 2021، ص133(. فقــد جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، الصــادر 
ــقوط،  ــدة س ــق بم ــدة "تتعل ــذه الم ــم 287/ 2009، أن ه ــن رق ــي الطع ــخ 16/ 2/ 2010، ف بتاري
تقــوم علــى أســاس وجــود أجــل قانونــي يتنــاول أصــل الحــق، وأن المشــرع اشــترط أجلاًً محــدداًً 
ُـرم صاحــب الدعــوى مــن إقامتهــا". وفــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 19/  لا يمكــن تجــاوزه، وإلا ح�
5/ 2019، فــي الطعــن رقــم )367/ 2019(، اعتبــرت ذات المحكمــة أن: "مــدة الســقوط المتصلــة 
بالنظــام العــام ... لا توقــف ولا تنقطــع ... وبــأن هــذا الميعــاد القصــد منــه تحديــد الوقــت الــذي يجــب 
اســتعمال رخصــة قررهــا القانــون، أي أن الحــق المدعــى بــه لــم يكــن تــام الوجــود والتكويــن، بــل 

لا ـبـد ـلـه حـتـى يـكـون تاـاًمً ـمـن رـفـع الدـعـوى ـفـي الـمـدة المضروـبـة ..."

ــل هــذه المــدة، هــي مــدة انقضــاء  ــر أن مث ــي تعتب ــاك بعــض الآراء الت ــك هن ــل ذل ــي مقاب وف
للحــق فــي التعويــض، تنشــأ مــن تاريــخ ســبب الاســتحقاق، وأنهــا مــدة تقــادم لا مــدة ســقوط )عياش، 
2018، ص76(، تمنــع فقــط مــن ســماع الدعــوى عنــد اكتمالهــا، وتخضــع للقواعــد العامــة بشــأن 
التقــادم مــن حيــث أســباب الوقــف والانقطــاع )نصــرة، 2017، ص186. الأودن، ص342( 
وهنــاك مــن يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك فيعتبــر أن المشــرع الفلســطيني جانبــه الصــواب، بالنــص 
علــى ســقوط حــق العامــل المصــاب بمــرور المــدة، وكان ينبغــي لــه أن يقصــر الأمــر علــى عــدم 

ســماع دعــوى المطالبــة بهــذا الحــق فقــط )الــجلاد، ص150(

إن اعتبــار المــدة الــواردة فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني مــدة تقــادم، وهــو 
ــي  ــل الدخــول ف ــادم، قب ــع بالتق ــارة صاحــب العمــل لهــذا الدف ــي أن عــدم إث ــق معــه، يعن مــا لا نتف
ــذا  ــك أن ه ــي، ذل ــي الدعــوى بشــكل طبيع ــة ف ــى أن تســير المحكم ــؤدي إل موضــوع الدعــوى، ي
الدفــع – فــي هــذه الحالــة- هــو دفــع بعــدم القبــول غيــر متعلــق النظــام العــام، ويجــب إثارتــه قبــل 
الدخــول فــي الموضــوع، وإلا اعتّبّــر صاحــب الحــق فــي التمســك بــه متنــازلاًً عنــه )التكــروري، 

ص280(  ،2019

وبالنســبة للأحــكام القضائيــة الفلســطينية فــي هــذه المســألة، فــإن هــذه الأحــكام يشــوبها نــوع 
مــن الاضطــراب وعــدم الوضــوح، بــل وحتــى التضــارب، مــا يعنــي عــدم وجــود اســتقرار قضائــي 

فلـسـطيني يمـكـن الرـكـون إلـيـه ـفـي ـهـذا المـجـال.

فقــد أشــار حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، الصــادر بتاريــخ 12/ 12/ 2018، فــي الطعــن 
رقــم )1483/ 2016(، المشــار إليــه ســابقاًً، إلــى المــدة المذكــورة فــي المــادة )124( علــى أنهــا 

)ـمـدة ـسـقوط(
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كذلــك اعتبــرت محكمــة اســتئناف رام الله، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 19/ 4/ 2018، فــي 
الطعــن رقــم )473/ 2017( أن "دفــع التقــادم -فيمــا يتعلــق بإصابــة العمــل- هــو مــن النظــام العــام، 
ــة كانــت  تســتطيع المحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها، ويحــق للخصــم أن يدفــع بــه فــي أي مرحل
عليهــا الدعــوى، وأن المــدة المنصــوص عليهــا فــي القانــون هــي مــدة ســقوط". وفــي حكــم لــذات 
المحكمــة، متعلــق أيضــاًً بتعويــض إصابــة عمــل، فــي الطعــن رقــم )192/ 2018(، المشــار إليــه 

ـسـابقاًً، اـسـتخدمت المحكـمـة عـبـارة )ميـعـاد ـسـقوط الـحـق(

وجــاء فــي حكــم محكمــة اســتئناف القــدس، فــي الطعــن رقــم )392/ 2019(، الصــادر بتاريــخ 
16/ 9/ 2019، أن المدتيــن الواردتيــن فــي المادتيــن )124( و)128( المتعلقتيــن بالمطالبــة 
بالتعويــض عــن إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة همــا مدتــا ســقوط، فقــد جــاء فــي هــذا الحكــم أن: 
"... قانــون العمــل الفلســطيني لــم يــرد فيــه أي نــص قانونــي حــول مــدة التقــادم للحقــوق العماليــة، 
ــإن  ــة بســبب العمــل، ف ــات العمــل وأمــراض المهن ــإن ذلــك بشــكل عــام، لكــن بخصــوص إصاب ف

المادتيــن )124( و)128( ـمـن قاـنـون العـمـل ـهـي ـمـدة ـسـقوط للمطالـبـة بـهـذه الحـقـوق"

ــخ  ــادر بتاري ــا الص ــي حكمه ــطينية، ف ــض الفلس ــة النق ــرت محكم ــك، اعتب ــل ذل ــي مقاب وف
ــة  ــي المطالب ــق ف ــقوط الح ــع بس ــم )73/ 2010(، أن: "... الدف ــن رق ــي الطع 14/ 11/ 2010، ف
بالتعويــض عــن إصابــة العمــل لمــرور الزمــن، هــو دفــع بعــدم ســماع الدعــوى لا يتعلــق بالنظــام 

بـه ـمـن المدـعـى عليـهـم ـفـي ـحـال تعددـهـم ...". بـه إلا لـمـن تمسـّـك ـ الـعـام، ولا يُحُـكـم ـ

ــا  ــي قراره ــة رام الله( ف ــة بداي ــى )محكم ــة الأول ــة الدرج ــت محكم ــا كان ــوى ذاته ــي الدع ف
الصــادر بتاريــخ 31/ 3/ 2008، فــي طلــب رد الدعــوى قبــل الدخــول بالأســاس، والــذي يحمــل 
ــرت أن: "المشــرع  ــد اعتب ــم )134/ 2007(، ق ــي الدعــوى رق ــدم ف ــم )266/ 2007(، والمق الرق
الفلســطيني لــم يكــن موفقــاًً فــي صياغــة نــص المــادة )124( مــن قانــون العمــل، فالحــق لا يســقط 
ــاء أو  ــق إلا بالوف ــي الح ــة، ولا ينقض ــق بالذم ــه لا يتعل ــن، لأن ــال الزم ــا ط ــن مهم ــرور الزم بم
الإبــراء، وأن المشــرع ولمقتضيــات المصلحــة العامــة منــع ســماع الدعــوى بالحــق إذا مــر علــى 
نشــوء الحــق فتــرة زمنيــة محــددة، ولــم يطالــب بــه الدائــن أمــام القضــاء خلال هــذه المــدة، وهــي 

تختـلـف ـمـن قاـنـون لآـخـر....".

وفــي ذات الاتجــاه كانــت محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 27/ 9/ 
ــة  ــي المطالب ــقوط الحــق ف ــع بس ــع الدف ــت م ــد تعامل ــم )321/ 2008(، ق ــن رق ــي الطع 2009، ف
ــه  ــن ل ــل م ــن قب ــه م ــة للتمســك ب ــه بحاج ــام، وأن ــق بالنظــام الع ــر متعل ــه غي ــى أن ــض عل بالتعوي

فـي أـسـاس الدـعـوى بـل الدـخـول ـ يـه، وقـ مصلـحـة فـ

ــه  ــرت أن ــد اعتب ــن( ق ــة جني ــة بداي ــى )محكم ــة الدرجــة الأول ــت محكم ــة كان ــي هــذه القضي ف
ــه فيهــا المحكمــة  ــة مــن مراحــل الدعــوى، وهــو مــا أيدت ــة مرحل ــي أي ــع ف ــارة هــذا الدف يجــوز إث
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الاســتئنافية، قبــل أن تعــود عــن هــذا التأييــد بعــد نقــض الحكــم لــدى محكمــة النقــض، وإعادتــه إلــى 
المحكـمـة الاـسـتئنافية، للـسـير عـلـى ـهـدي حـكـم محكـمـة النـقـض

وفــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 10/ 12/ 2007، فــي الطعــن رقــم )104/ 2006(، أشــارت 
محكمــة النقــض الفلســطينية إلــى المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل 
علــى أنهــا مــدة )تقــادم مســقط(. وكذلــك فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 7/ 2/ 2022، فــي الطعــن 
ــي  ــا عــن الحــق ف ــي حديثه ــض ف ــة النق ــابقاًً، اســتخدمت محكم ــه س ــم )4/ 2019( المشــار إلي رق
التعويــض عــن إصابــة العمــل عبــارة )وقــت انقضــاء هــذا الحــق بالتقــادم(، وأن تأخــر العامــل فــي 

المطالـبـة بالتعوـيـض يوقـعـه تـحـت )عاقـبـة التـقـادم(

ــررت محكمــة النقــض الفلســطينية،  ــل، ق ــاول هــذه المســألة بالتفصي ــا تن ــي حكــم آخــر له وف
بتاريــخ 30/ 1/ 2017، فــي الطعــن رقــم )139/ 2015(، أن المــدة الــواردة فــي المــادة )124( هي 
مــدة تقــادم مســقط، عندمــا قالــت إن: "... موضــوع الدعــوى يتصــل بالمطالبــة بالتعويضــات نتيجــة 
إصابــة عمــل ... وحيــث إن هــذه التعويضــات تدخــل فــي بــاب الحقــوق الشــخصية )الالتزامــات(، 
فإنهــا والحالــة هــذه تخضــع للتقــادم المســقط ... ولمــا كان التقــادم المســقط يجــد تبريــره فــي الصالــح 
ــح العــام والنظــام العــام يفرضــان احتــرام الأوضــاع المســتقرة وعــدم قلقلتهــا، ولا  العــام، فالصال
شــك أن حمايــة الوضــع المســتقر مــن شــأنها عــدم تمكيــن الدائــن مــن مطالبــة مدينــه بديــن مضــى 
ــةًً: "إلا أن التقــادم المســقط  ــة مــن الزمــن". واســتطردت المحكمــة قائل علــى اســتحقاقه مــدة طويل
يعتمــد علــى التمســك بــه، ولا يجــوز للقاضــي أن يثيــره مــن تلقــاء نفســه، وللمديــن أن ينــزل عنــه 
...". ثــم اعتبــرت المحكمــة أن محكمــة الاســتئناف أخطــأت بحكمهــا بعــدم قبــول دعــوى العامــل 
ــي  ــادم ف ــع بالتق ِـر الدف ــم تُث� ــن ل ــى أن شــركة التأمي المصــاب لمــرور الزمــن المســقط، تأسيســاًً عل

الوـقـت المناـسـب، أي قـبـل الدـخـول ـفـي موـضـوع الدـعـوى ومناقـشـتها.

وفــي أحــد أوضــح الأمثلــة علــى الاضطــراب فــي التعامــل مــع هــذه المســألة، أشــارت محكمــة 
النقــض الفلســطينية، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 8/ 5/ 2014، فــي الطعــن رقــم )226/ 2012(، 
ــة  ــر أن المحكم ــدة ســقوط(، غي ــا )م ــى أنه ــادة )124( عل ــي الم ــا ف ــدة المنصــوص عليه ــى الم إل
اعتبــرت، وتطبيقــاًً لــذات المــادة، أن هنــاك عــذراًً مشــروعاًً توافــر لــدى العامــل، تمثــل فــي اعتقالــه 
لــدى ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي، أدى إلــى وقــف ســريان المــدة المذكــورة، وأنــه بــزوال هــذا 
ــدة  ــل م ــذر المشــروع تخل ــرت أن الع ــا اعتب ــة هن ــريانها، فالمحكم ــدة س ــذه الم ــاودت ه ــذر ع الع
ــدة  ــص م ــن خصائ ــو م ــابقاًً- ه ــا س ــا ذكرن ــدة -كم ــف للم ــذا الوق ــا، وه ــى وقفه ــنتين، وأدى إل الس

التـقـادم ولـيـس ـمـدة الـسـقوط.

ــل  ــا لا تقب ــم فإنه ــن ث ــدة ســقوط، وم ــي م ــنتين ه ــدة الس ــا- أن م ــا ذكرن ــر -كم ونحــن إذ نعتب
الوقــف أو الانقطــاع، فإننــا لا نتفــق مــع محكمــة النقــض الفلســطينية فــي حكمهــا هــذا، ونــرى أن 
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العــذر المشــروع يمكــن فقــط أن يؤخــر البــدء فــي احتســاب مــدة الســنتين حتــى زوالــه، فــإذا بــدأ 
بـل الوـقـف أو الانقـطـاع احتـسـاب ـهـذه الـمـدة، فإنـهـا لا تقـ

أمــا بالنســبة للمــدة المتعلقــة بالمطالبــة بتعويــض المــرض المهنــي، والمنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، ومــا إذا كانــت مــدة تقــادم أو مــدة ســقوط، فإننــا نــرى 
ــدأ مــن تاريــخ تــرك  ــة تب ــادم ولا مــدة ســقوط، بــل هــي تحــدد فقــط مــدة معين أنهــا ليســت مــدة تق
العامــل للعمــل، بحيــث إذا ظهــرت أعــراض المــرض المهنــي عليــه خلالهــا، يحــق لــه المطالبــة 
ــك المــدة، يثــور التســاؤل  ــإذا ظهــرت هــذه الأعــراض خلال تل بالتعويــض عــن هــذا المــرض، ف
حــول المــدة التــي يحــق للعامــل المطالبــة بالتعويــض خلالهــا، وذلــك نتيجــة عــدم وضــوح النــص، 
وفقــاًً لمــا بيّنّــاه فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث الأول، وأيــاًً كانــت الإجابــة بشــأنها، فإننــا نــرى 
ــدوث  ــا دون ح ــال اكتماله ــي ح ــض ف ــي التعوي ــل ف ــق العام ــقوط لح ــدة س ــي م ــدة ه ــذه الم أن ه
تلــك المطالبــة، وليســت مــدة تقــادم، وذلــك علــى غــرار مــا ذكرنــاه فــي المطلــب الأول مــن هــذا 
المبحــث، بخصــوص طبيعــة مــدة المطالبــة بتعويــض إصابــة العمــل الــواردة فــي المــادة )124( 

ـمـن قاـنـون العـمـل الفلـسـطيني.

المطلب الثاني: سريان مدة سقوط الحق بالتعويض على ورثة العامل المُُتوفّىّ

ــت عــن ســقوط  ــون العمــل الفلســطيني أنهــا تحدث ــى نــص المــادة )124( مــن قان يلاحــظ عل
حــق العامــل المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل بانقضــاء ســنتين علــى وقــوع 
الإصابــة. غيــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: مــاذا لــو أدت الإصابــة إلــى وفــاة العامــل؟ مــا 
هــو الوضــع بالنســبة لورثتــه؟ وكــم هــي المــدة التــي بانقضائهــا يســقط حقهــم أو لا تُسُــمع دعواهــم 
بالمطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل التــي أدت إلــى وفــاة مورّّثهــم؟ هــل هــي مــدة الســنتين 
ــاة مورثهــم  ــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ وف المشــار إليهــا فــي المــادة )124( المذكــورة، وبحيــث تب
)العامــل المتوفــى(؟ أم أن حكــم هــذه المــادة يقتصــر علــى العامــل المصــاب )الــذي يقصــر فــي حــق 
نفســه فــي المطالبــة بالتعويــض دون عــذر( كمــا ورد بصريــح النــص، دون أن تمتــد لتشــمل ورثــة 
العامــل المتوفــى، وبالتالــي تكــون مــدة المطالبــة بالنســبة لهــؤلاء هــي مــدة التقــادم المدنــي الطويــل 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1660( مجـلـة الأـحـكام العدلـيـة الناـفـذة ـفـي الضـفـة الغربـيـة؟

يجــدر القــول ابتــداءًً أن المشــرع لــم يعــرف فــي قانــون العمــل الفلســطيني )المصــاب(، علــى 
غــرار مــا فعــل قانــون التأميــن الفلســطيني رقــم )20( لســنة 2005، فهــذا الأخيــر عــرََّف المصــاب 
بأنــه: "كل شــخص لحقــه ضــرر جســماني ناجــم عــن حــادث طــرق، ويشــمل الشــخص المتوفــى"، 
فلــو ســار المشــرع فــي قانــون العمــل علــى ذات النهــج، لــكان الأمــر واضحــاًً والجــدل محســوماًً 

بـشـأن المـسـألة مـحـل البـحـث
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وبالعــودة للســؤال الســابق، فــإن الإجابــة لا تخــرج عــن أحــد اتجاهيــن فــي المســألة، أولهمــا 
ــطيني  ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )124( م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــدة المطالب ــر أن م يعتب
تقتصــر علــى ســقوط حــق العامــل المصــاب فــي تعويــض إصابــة العمــل، دون أي إشــارة إلــى حالة 
العامــل المتوفــى، وإلــى ســقوط حــق ورثتــه فــي المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل التــي أدت 
إلــى وفــاة مورثهــم خلال مــدة الســنتين المشــار إليهــا فــي المــادة المذكــورة. ومــن ثــم فــإن ما يســري 
فــي حــق الورثــة فــي هــذه الحالــة –وفقــاًً لهــذا الاتجــاه- هــو التقــادم الطويــل المنصــوص عليــه فــي 
المــادة )1660( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة النافــذة فــي الضفــة الغربيــة، فيســتطيع هــؤلاء إقامــة 
دعــوى التعويــض عــن إصابــة العمــل التــي أدّّت إلــى وفــاة مورثهــم، ولــو انقضــت مــدة الســنتين 
المشــار إليهــا فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، وأن دعــوى التعويــض تكــون غيــر 

مســموعة، فقــط إذا مــرّّت مــدة )15( ـسـنة عـلـى وـفـاة العاـمـل نتيـجـة الإصاـبـة

وقــد أخــذت محكمــة بدايــة رام الله بهــذا الاتجــاه، فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 31/ 3/ 2008 
فــي طلــب رد الدعــوى قبــل الدخــول بالأســاس، والمقــدم فــي الدعوى رقــم )134/ 2007(، المشــار 
إليــه ســابقاًً، عندمــا اعتبــرت هــذه المحكمــة أن المــادة )124( مــن قانــون العمــل نصــت صراحــة 
علــى ســقوط حــق المصــاب فقــط بانقضــاء ســنتين علــى وقــوع الإصابــة، ولــم تنــص علــى ســقوط 
ــة وفــاة مورثهــم بســبب إصابــة العمــل بمضــي هــذه المــدة. وأضافــت هــذه  حــق الورثــة فــي حال
ــة فــي التعويــض  ــإن حــق الورث ــي ف ــه لا مجــال للاجتهــاد فــي مــورد النــص، وبالتال المحكمــة أن
يخضــع للتقــادم الطويــل المنصــوص عليــه فــي المــادة )1660( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، ومدتــه 
ــون  ــن قان ــادة )124( م ــي الم ــوارد ف ــم ال ــرت أن الحك ــة اعتب ــذه المحكم خمــس عشــرة ســنة. فه
العمــل مقصــور علــى حالــة الإصابــة بحيــث يســقط حــق المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض عــن 
إصابــة العمــل بانقضــاء ســنتين علــى وقــوع الإصابــة، ولا يمتــد ليشــمل فــي حالــة الوفــاة ســقوط 

ـحـق الورـثـة ـفـي المطالـبـة ـبـذات التعوـيـض

أمــا الاتجــاه الثانــي فــي المســألة التــي نبحــث فيهــا، فيــرى أن مــدة المطالبــة بالنســبة لورثــة 
العامــل المتوفــى هــي ســنتان مــن تاريــخ وفــاة مورثهــم، وذلــك عــملاًً بالمــادة )124( المشــار إليهــا 
ــة العامــل المصــاب، فإنهــا  مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والتــي وإن اقتصــرت علــى ذكــر حال

تمـتـد لتـشـمل حاـلـة العاـمـل المتوـفـى

وقــد أخــذت محكمــة النقــض الفلســطينية بهــذا الاتجــاه، عنــد الطعــن فــي حكــم محكمــة بدايــة 
ــم )73(  ــن رق ــي الطع ــخ 14/ 11/ 2010، ف ــادر بتاري ــا الص ــي حكمه ــه. فف ــار إلي رام الله المش
لســنة 2010، المشــار إليــه ســابقاًً، قــررت محكمــة النقــض أنــه: "لمــا كانــت المــادة )120/ 1( مــن 
ــة  ــدار التعويــض عــن إصاب ــم بالنســبة لمق ــي الدائ ــاة والعجــز الكل ــن الوف قانــون العمــل ســاوت بي
العمــل، وقــررت اســتحقاق الورثــة للتعويــض فــي الحالــة الأولــى والمصــاب فــي الحالــة الثانيــة، 
فــإن مقتضــى ذلــك أن يســقط حــق المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل فــي الحالتيــن بانقضــاء 
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ســنتين علــى وقــوع الإصابــة عــملاًً بالمــادة )124(، ويكــون مــا توصلــت إليــه محكمــة الاســتئناف 
ــر وارد  ــن غي ــون وســبب الطع ــاًً للقان ــألة موافق ــذه المس ــن حــول ه ــا الطعي ــي قراره ــا ورد ف فيم

وحرـاًيً باـلـرد"

ــل،  ــون العم ــن قان ــادة )120/ 1( م ــم الم ــار حك ــن الاعتب ــذت بعي ــا أخ ــض هن ــة النق فمحكم
والتــي جــاء فيهــا: "إذا أدت إصابــة العمــل إلــى الوفــاة أو نتــج عنهــا عجــز كلــي دائــم، اســتحق 
الورثــة فــي الحالــة الأولــى والمصــاب فــي الثانيــة تعويضــاًً نقديــاًً بمــا يعــادل أجــر )3500( يــوم 

عمــل، أو 80 % ـمـن الأـجـر الأساـسـي ـعـن الـمـدة المتبقـيـة حـتـى بلوـغـه ـسـن الـسـتين أيهـمـا أكـثـر"

وبالتالــي اعتبــرت المحكمــة أنــه طالمــا أن تعويــض حالــة الوفــاة وحالــة العجــز الدائــم متســاوٍٍ، 
ــة  ــي الحال ــض ف ــذا التعوي ــة ه ــتحق الورث ــث يس ــا، بحي ــار إليه ــادة )120/ 1( المش ــب الم بموج
الأولــى والمصــاب فــي الحالــة الثانيــة، فــإن معنــى ذلــك أنــه يســقط حــق المطالبــة بالتعويــض عــن 
إصابــة العمــل فــي الحالتيــن بانقضــاء مــدة ســنتين علــى وقــوع الإصابــة، ســواء أدت تلــك الإصابــة 
إلــى العجــز الدائــم أو علــى الوفــاة. وهــذا التبريــر نجــده منطقيــاًً، إذ مــن غيــر المعقــول أن يكــون 
لورثــة العامــل المتوفــى مــدة لإقامــة الدعــوى تختلــف عــن المــدة المخصّّصــة للعامــل المصــاب، 
ــة، ذات  ــم العامــل نتيجــة الإصاب ــاة مورثه ــة وف ــي حال ــة، ف ــه الورث ــذي يســتحق في ــت ال ــي الوق ف

التعوـيـض اـلـذي يـسـتحقه العاـمـل المـصـاب

ونحــن نؤيــد هــذا الاتجــاه الــذي ســارت عليــه محكمــة النقــض الفلســطينية، ونضيــف أن عل�ّـة 
تقريــر مــدة المطالبــة القصيــرة بالنســبة للمصــاب )وهــي عــدم بقــاء ذمــة صاحــب العمــل وذمــة 
ــي  ــة الت ــن( هــي ذات العل ــال المصابي ــة بتعويضــات العم ــرة طويل ــن مشــغولتان لفت شــركة التأمي
ــة  ــض عــن إصاب ــة بالتعوي ــة الورث ــا بالنســبة لمطالب ــرة ذاته ــدة القصي ــول بســريان الم ــا نق تجعلن

فـاة مورثـهـم. لـى وـ العـمـل الـتـي أدت إـ

ــي  ــطيني، الت ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )124( م ــول إن الم ــا الق ــرى يمكنن ــة أخ ــن جه وم
تقــرر مــدة المطالبــة بالتعويــض، تنطبــق -بطبيعــة الحــال- علــى العامــل المتوفــى، ذلــك أن وصــف 
)العامــل المصــاب( المذكــور فــي هــذه المــادة يشــمل العامــل المتوفــى، وإن لــم تنــص المــادة علــى 

ذـلـك، فالوـفـاة ـهـي أقـسـى نتيـجـة يمـكـن أن ـتـؤدي إليـهـا إصاـبـة العـمـل

وعلــى العمــوم فإننــا نــرى أنــه يجــدر بالمشــرع الفلســطيني تعديــل نــص المــادة )124( مــن 
قانــون العمــل، بحيــث يشــير إلــى ســريان مــدة الســنتين الــواردة فيهــا علــى الورثــة الذيــن يطالبــون 

بالتعوـيـض ـعـن الإصاـبـة الـتـي أدت إـلـى وـفـاة مورثـهـم

ــنة  ــم )8( لس ــل رق ــون العم ــي قان ــار ف ــي أش ــرع الأردن ــظ أن المش ــياق نلاح ــذا الس ــي ه وف
1996 صراحــةًً إلــى حالــة وفــاة العامــل، فيمــا يتعلــق ببــدء مــدة المطالبــة، فقــد جــاء فــي المــادة 
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)93( مــن هــذا القانــون أنــه: "-1 لا يُقُبــل الطلــب بالتعويــض عــن أيــة إصابــة عمــل مــا لــم يقــدم 
إلــى المفــوض خلال ســنتين مــن تاريــخ وقوعهــا أو مــن تاريــخ وفــاة العامــل المصــاب -2 علــى 
أنــه يجــوز للمفــوض قبــول الطلــب بعــد مــرور ســنتين مــن تاريــخ وقــوع الإصابــة أو الوفــاة، إذا 
كان التأخــر فــي تقديمــه ناشــئاًً عــن عــذر مشــروع، بمــا فــي ذلــك عــدم الاســتقرار النهائــي لنتائــج 

بـة" الإصاـ

أمــا بالنســبة لمــدة مطالبــة ورثــة العامــل المتوفــى نتيجــة إصابتــه بمــرض مهنــي بالتعويــض، 
فإننــا نــرى أيضــاًً ســريان حكــم المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني عليهــم، فتكــون مــن 
حقهــم المطالبــة بهــذا التعويــض إذا توفــي مورثهــم العامــل خلال ســنتين مــن تاريــخ تركــه للعمــل، 
نتيجــة لإصابتــه بذلــك المــرض المهنــي، فــإذا توفــي خلال هــذه المــدة، فتكــون أمامهــم مــدة ســنتين 

ـمـن تارـيـخ وفاـتـه للمطالـبـة بالتعوـيـض.

الخاتمة:

ــا فــي هــذا البحــث موضــوع انقضــاء حــق العامــل فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل  تناولن
ــرع  ــا أن المش ــطيني. وقــد وجدن ــل الفلس ــون العم ــي قان ــن ف ــرور الزم ــة بم ــراض المهني والأم
ــون  ــن، همــا المــادة )124( والمــادة )128( مــن القان الفلســطيني نظــم هــذا الموضــوع فــي مادتي
المذكــور، كمــا وجدنــا أن هــذا التنظيــم يشــوبه النقــص والقصــور. وبنــاءًً علــى مــا جــاء فــي البحــث 

نـا إـلـى النتاـئـج التالـيـة: توصلـ

أولاًً- يســقط حــق العامــل بالتعويــض عــن إصابــة العمــل بمــرور ســنتين علــى وقــوع الإصابة، 
مــا لــم يكــن التأخيــر عــن هــذا الميعــاد بســبب عــدم اســتقرار الإصابــة، أو بســبب عــذر مشــروع، 

وذلــك وفقــاًً للمــادة )124( ـمـن قاـنـون العـمـل الفلـسـطيني.

نــه مــن المباشــرة بالمطالبــة  ثانيــاًً- اســتقرار الإصابــة يعنــي أن يصبــح العامــل فــي حالــة تُمُِكِّ
ــدور  ــه بص ــب ربط ــرى لا يج ــة أخ ــن جه ــام، وم ــفاء الت ــرورة الش ــي بالض ــض، ولا يعن بالتعوي
ــه عــن  ــك مدعــاةًً لتقاعســه أو تراخي ــى لا يكــون ذل ــة العامــل، حت ــي بشــأن حال ــي نهائ ــر طب تقري

قـه. بـة بحـ المطالـ

ــه أحــد  ــذي تظهــر علي ــاًً- تعطــي المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني العامــل ال ثالث
أعــراض أمــراض المهنــة، خلال ســنتين مــن تاريــخ تركــه للعمــل، الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض 

ـعـن إصابـتـه بالـمـرض.

رابعــاًً- لا تعالــج المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني العديــد مــن الأمــور ذات العلاقــة 
ــه  ــر علي ــذي يظه ــل ال ــل الوضــع بالنســبة للعام ــي، مث ــة بالمــرض المهن ــض عــن الإصاب بالتعوي
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المــرض وهــو علــى رأس عملــه، وقــد أبدنــا رأينــا بــأن هــذا الأخيــر يســتطيع المطالبــة بالتعويــض 
فــي أي وقــت، طالمــا أنــه بــاقٍٍ علــى رأس عملــه، فــإذا تــرك عملــه فتكــون أمامــه ســنتان مــن تاريــخ 

ترـكـه للعـمـل للمطالـبـة بـهـذا التعوـيـض.

خامســاًً- لا يوضــح نــص المــادة )128( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، المــدة المتاحــة للمطالبة 
ــن  ــنتين م ــي خلال س ــرض المهن ــراض الم ــه أع ــر علي ــذي تظه ــل ال ــبة للعام ــض، بالنس بالتعوي
تاريــخ تركــه للعمــل، وقــد أبدينــا رأينــا أنهــا -بدورهــا- ســنتان، تبــدأ مــن تاريــخ ظهــور الأعــراض 

علـيـه، أو ـمـن تارـيـخ اـسـتقرار حالـتـه.

سادســاًً- يوجــد خلاف فقهــي وقضائــي واضــح بشــأن مــا إذا كانــت المــدة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )124( مــن قانــون العمــل الفلســطيني مــدة ســقوط أو مــدة تقــادم، وقــد أبدينــا رأينــا بــأن 
هــذه المــدة هــي مــدة ســقوط لا مــدة تقــادم، لصراحــة نــص المــادة المذكــورة، الــذي اســتخدم عبــارة 
)يســقط حــق المصــاب فــي المطالبــة بالتعويــض(، ولطبيعــة هــذه المــدة وتوافــر خصائــص الســقوط 
فيهــا. وأن عبــارة )العــذر المشــروع( المذكــورة فــي هــذه المــادة، يمكــن فقــط أن تؤخــر بــدء ســريان 

الـمـدة، لا أن توقفـهـا بـعـد ـسـريانها

ســابعاًً- هنــاك خلاف أيضــاًً بشــأن مــا إذا كانــت المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )124( 
ــد  ــة العمــل، وق ــة العامــل المتوفــى بســبب إصاب مــن قانــون العمــل الفلســطيني تنطبــق علــى ورث
أبدينــا رأينــا بأنهــا تنطبــق علــى الورثــة، بمثــل انطباقهــا علــى العامــل المصــاب. وكذلــك فإننــا نــرى 
انطبــاق حكــم المــادة )128( مــن ذات القانــون، بشــأن مــدة المطالبــة بتعويــض المــرض المهنــي، 

عـلـى ورـثـة العاـمـل المتوـفـى نتيـجـة إصابـتـه بالـمـرض

 بناءًً على كل ما تقدم، فقد خلصنا إلى التوصيات التالية:

أولاًً- تعديــل تعريــف إصابــة العمــل الــواردة فــي المــادة )1( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، 
واســتبدال عبــارة )أحــد أمــراض المهنــة الــواردة فــي الجــدول الملحــق بهــذا القانــون( بعبــارة )بأحــد 

أـمـراض المهـنـة الـتـي يحددـهـا النـظـام( اـلـواردة ـفـي نهاـيـة التعرـيـف.

ثانيــاًً- إدراج تعريــف للمصــاب بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي فــي قانــون العمــل الفلســطيني، 
ــه  ــه: "كل عامــل لحق ــف المصــاب بأن ــم تعري ــث يت ــن الفلســطيني، بحي ــون التأمي ــى غــرار قان عل
ضــرر جســماني ناجــم عــن إصابــة عمــل أو مــرض مهنــي، ويشــمل ذلــك العامــل المتوفــى بســبب 

الإصاـبـة أو الـمـرض المـشـار إليهـمـا"

ــون العمــل الفلســطيني، تنــص  ــى نــص المــادة )124( مــن قان ــدة إل ــرة جدي ــة فق ــاًً- إضاف ثالث
علــى أنــه: )وفــي حالــة وفــاة العامــل، يســقط حــق الورثــة فــي المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة 

فـاة مورثـهـم، بانقـضـاء ـمـدة ـسـنتين عـلـى الوـفـاة( العـمـل الـتـي أدت إـلـى وـ
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ــو  ــى النح ــح عل ــطيني، لتصب ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )128( م ــص الم ــل ن ــاًً- تعدي رابع
التالــي: "-1يســتطيع العامــل الــذي يُصُــاب بأحــد أمــراض المهنــة، الــواردة فــي الجــدول الملحــق 
بهــذا القانــون، وهــو علــى رأس عملــه المطالبــة بالتعويــض عــن إصابتــه بــه فــي أي وقــت طالمــا 
أنــه مســتمر فــي عملــه -2إذا تــرك العامــل المشــار إليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة عملــه 
لــدى صاحــب العمــل يســقط حقــه فــي التعويــض إذا لــم يطالــب بــه خلال ســنتين مــن تاريــخ تركــه 
للعمــل، مــا لــم يكــن التأخيــر ناتجــاًً عــن عــدم اســتقرار حالتــه -3إذا ظهــرت علــى العامــل أعــراض 
ــم  ــه، يســقط حقــه فــي التعويــض إذا ل أحــد أمــراض المهنــة خلال ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء عمل
يطالــب بــه خلال ســنتين مــن تاريــخ ظهــور الأعــراض عليــه، مــا لــم يكــن التأخيــر ناتجــاًً عــن عــدم 
ــذي  ــة العامــل ال ــى ورث ــن )2( و)3( مــن هــذه المــادة عل ــق حكــم الفقرتي ــه -4ينطب اســتقرار حالت

يُتُوفـّـى نتيـجـة إصابـتـه بالـمـرض المهـنـي، اعتـبـاراًً ـمـن تارـيـخ وفاـتـه"

ــاب أو  ــق للمص ــه: "لا يح ــاده أن ــطيني مف ــل الفلس ــون العم ــى قان ــص إل ــة ن ــاًً- إضاف خامس
للمســتحق عنــه مطالبــة صاحــب العمــل أو أي طــرف آخــر بــأي تعويضــات غيــر واردة فــي هــذا 
القانــون، وذلــك فيمــا يتعلــق بإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة، إلا إذا كانــت الإصابــة ناشــئة عــن 

خـطـأ صاـحـب العـمـل أو ذـلـك الـطـرف الآـخـر"

ــون  ــكام قان ــاًً لأح ــطينية، تطبيق ــض الفلس ــة النق ــة لمحكم ــة عام ــد هيئ ــرورة عق ــاًً- ض سادس
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2001، والقــرار بقانــون بشــأن 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة الفلســطيني رقــم )39( لســنة 2020، بهــدف إزالــة التضــارب وتوحيــد 
الأحــكام، بشــأن مــا إذا كانــت مــدد المطالبــة بالتعويــض عــن إصابــة العمــل أو المــرض المهنــي 

ـهـي ـمـدد تـقـادم أو ـمـدد ـسـقوط
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Expiry of the Right to Compensation for Workplace 
Injuries and Occupational Diseases Due to the Passage 

of Time in the Palestinian Labor Law
Ahmad Abdulwahhab Abuzeineh(1)

Abstract:

This research tackles the issue of the expiry of the worker's right to 
compensation for workplace injuries and occupational diseases over 
time in the Palestinian Labor Law. This law provided for several cases of 
forfeiture of the worker's right to such compensation, including the case 
under discussion. Two articles in this law have handled the forfeiture of 
the right over time, namely Article (124) related to workplace injuries, and 
Article (128) related to occupational diseases.

According to Article (124) of the said law, the worker’s right is forfeited 
after the passage of two years dating from the occurrence of the injury, 
unless the delay in filing is due to the instability of the injury or a legitimate 
excuse. In this research, we have discussed how to determine the starting 
point for this period.

As for Article (128), it gives the worker who exhibits one of the 
symptoms of an occupational disease within two years from the date of 
leaving work, the right to claim compensation for his illness. We have 
noticed that this Article does not deal with many related matters, such as 
the period during which the worker is entitled to claim compensation once 
he/she shows symptoms of an occupational disease, as well as the situation 
regarding the worker who develops the disease while he is still employed.

We also discussed whether these periods are periods of forfeiture or 
periods of prescription, and whether these periods apply to the heirs of the 
deceased worker. 

The research came to important conclusions and recommendations 
directed to the Palestinian legislator to amend these provisions, making 
them clearer and more effective in practice.

Keywords: Expiry of the Right, Work injury, Occupation-Related Disease, 
Right to Compensation, Prescription Period, Fall Period, Passage of Time.
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